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الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين  و على آله و صحبه أجمعين إلى يوم 

.الدين  

.الحمد الله الذي أنار دربنا و وفقنا في إتمام هذا العمل و لم نكن لنصل إليه لولا فضله علينا عزوجل   

الأستاذة الفاضلة  ةبعطائها و كانت نعم الموجه و المرشدتقدم بالشكر الجزيل إلى من لم تبخل علينا ن

.إملول ريمة  

بالخصوص جميع أساتذة تخصص  .كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى أساتذة جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية

.قانون الأعمال  

.و إلى كل من يقدر العلم ويسعى إلى طلبه      
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 ا�ھداء
:أھدي ��رة ��دي إ��  

�ب را��� �ن ا��و�� �زو�ل أن أ�� روح �ا�ط!ھرة ا�را$�� "!��#د و ا�"! �� �� ا�
� �)!ت ا�)'�م� *" �.�ر�'* أ��� ا�در�!ت و أن ���')  

� وا�د-� ا�'ز�زة  أ$بإ�� �ن ر�-)� "'�)��! و .#-)� "$"�! و �ط,�! إ�� "�ا�)!س إ��  
  .أد�و ا�* أن �$,ظ�! و �د�م ��رھ! و �د�م ����! ا�0$� و ا�'!���

 .إلى قلوب كانت تفرح لفرحتي و تأسى لما يصيبني أخوتي و أخواتي وأزواجهن و أولادهن

الغالي من كان سندي ورفيق دربي طوال سنوات دراستي ،إلى من كتبه االله أن يكون حلالي  زوجي   إلى

  .رؤوف وكل عائلته وابنينبيل 

  خديجة                                               

  

                                                 



 إھداء
:أھدي ��رة �
دي إ��  

إلى التي رفع االله مقامها و جعل الجنة تحت أقدامها إلى منبع الحنان الصافي، إلى التي يعجز اللسان 

عن شكرها، صاحبة الفضل عليّ، التي مهما فعلت لن أوفيها حقها، والدتي الغالية حفظها االله و أطال في 

.عمرها  

إلى من شجعني على حملي شعلة العلم و سلاح الزمن إلى الشمعة التي تحترق كل يوم لتنير لي دروب 

 .الحياة، والدي الغالي حفظه االله و أطال في عمره 

 .لفرحتي و تأسى لما يصيبني أخوتي و أخواتي وأزواجهن و أولادهن إلى قلوب كانت تفرح

سنوات دراستي ،إلى من كتبه االله أن يكون حلالي  زوجي الغالي من كان سندي ورفيق دربي طوال   إلى

  .عبد الرحمان وكل عائلته

 .   .إلى صديقات الدرب و المشوار الغاليات

  ����ة
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فالهدف منها هو التفوق في مجالات  ،تعتبر المنافسة كفاح بين الأقران من أجل نيل المنافع       

الشروط  ىحدحتى اتصفت إالأعمال و الأنشطة أيا كانت،وقد لازمت المنافسة النشاط الاقتصادي 

الجزائري التهرب من المشرع ، لم يكن بوسع من الحمائية اللازمة لاحترافه، والجزائر بعد فترة طويلة

اتجاهها نحو العولمة، وازدياد الشركات الكبرى خارج ، فاتساع السوق المشتركة و  1التنافس  الدولي

. القائم الاقتصاديهو ما دفع بالجزائر إلى إعادة النظر في النظام  الدولة الأصلية  

و الذي نتج عنها  المالي،لعديد من الإصلاحات في المجالين الاقتصادي و ا الجزائر تباشر       

 سوءان تدخلها في العديد من النشاطات ع، بحيث تخلت الدولة من الموجه إلى الحرالنظام تغيير  

عن طريق إلغاء احتكارها لبعض النشاطات  أو الاقتصاديعن طريق تراجعها في رقابة النشاط   

أن حرية التجارة و  " :يلي الذي  جاء بما 19962من دستور 37 في المادة  وهذا ما تم تكريسه  

  ".الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون

 الاعتراففلا يتحقق  ثمارتبحرية المنافسة، و حرية الاس بمقتضى هذا المبدأ تم الإقرار أيضا     

وده سالقيام بممارسة هذا النشاط في جو ت يتم ضمان بحرية النشاط التجاري والصناعي ما لم

  .أي تدخل من طرف الدولة حرية بعيدا عنال

في مجال  الاقتصاديينالحرية الكاملة للأعوان  يعنى إعطاء لا مبدأ المنافسة الحرةإعمال       

  رة،لأن حرية المنافسة مفهوم مطاط قد يؤدي إلى الفوضى و القضاء على المنافسة الح المنافسة،

الدولة عن مهامها التقليدية لا يعني عدم تدخلها في  فاستغناءلا بد من تدخل الدولة لضبطها لهذا  

فهو بذات  ما يعتبر تدخل السلطة العامة ضروري لحماية المواطنين، بقدر إذالاقتصادي المجال 

  .الأهمية لحماية المنافسة و السهر علي تكافؤ الفرص
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حرية  على احفاظ سوق،التتولي تسيير  وآلياتزمات يناكالشيء الذي يستدعي إلى خلق م    

هياكل  إقامة إليوضع تشريعات تهدف  ت معظم الدول إلىجهالجميع في التجارة و الصناعة لذا ات

الحر وفي مقابل ذلك قوانين لمراقبة الممارسات التي يمكن أن  الاقتصادأكثر استجابة لمتطلبات 

فسة من مجراها تنجم عن تطبيق حرية المنافسة ومعاقبة السلوكات التي من شأنها أن تخرج المنا

   3.الطبيعي

بروز فرع قانوني  أدت إلى اقتصاديةهذا الإطار سعت الجزائر إلي إجراء إصلاحات وفي      

التي  الذي جاء لوضع قواعد و أسس المنافسة . 064-95الأمر رقم  وهو قانون المنافسةمتعلق ب

ظهرت بالتالي حر الالذي تبنى صراحة الاقتصاد  1996مجيء دستور و لم تكن سائدة من قبل 

 5 2003يوليو 19المؤرخ في  03-03الحاجة إلى قانون جديد للمنافسة وقد جاء بالأمر رقم 

ضافة إلى قواعد جديدة تمنع ممارسات الإبنافسة مويتبنى قواعد خاصة بال ،يلغي القانون السابقل

  .للمنافسة دة قييم

ومشروعا فإن هذه المنافسة لها حدود وقيود ينبغي  اريو فإذا كانت المنافسة في حد ذاتها أمر ضر   

ذلك لتفادي مختلف أنواع  الممارسات الاحتكارات الماسة لمنافسين الاقتصاديين احترامها و على ا

لتعسف في وضعية الهيمنة اتتمثل في ن إجمالها في ممارسات فردية مقيدة للمنافسة التي يمكو بها 

تعسفيا ،  منخفضة بأسعاروكذلك البيع اقتصادية التعسف في وضعية تبعية على السوق و 

ضرورة مراقبة التجميع  الممارسات الجماعية وتشمل على الاتفاقات المحظورة و إلى بالإضافة

- 03في ظل الأمر تم ورودها التي و  تقييد المنافسة واحتكار السوق إليالاقتصادي الذي قد يرمي 

  .المتعلق بالقانون المنافسة 03

 أنه في بعض الحالات إلاوفي هذا السياق فإن المشرع الجزائري يسعى إلى تجسيد حرية المنافسة، 

  تدخل الدولة باعتبارها تتمتع بالسلطات المخولة لها سواء م السلطات العامة الإدارية أو السلطات 
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 اهتمام ه يولي في تنظيم النشاط الاقتصادي و هذا باعتبار موضوع المنافسة الحرة  لأهمية ونظرا   

إلى طرح الإشكالية هذا ما يدفعنا  تحقيق الفعالية في محاربتها وكذا  تطوير الاقتصاد الوطنيل

  فيما تتمثل القيود الواردة على حرية المنافسة ؟التشريع الجزائري ورد في  في ضوء  ماالتالية 

التقييد الواردة في  ظل الأمر إبراز مختلف مظاهر تطرقنا إلى محاولة  وللإجابة عن هذه الاشكالية

إلى  15والمواد من .  12، 11، 7، 6بموجب نصوص المواد  المتعلق بالمنافسة 03-03

ثم تعرضنا إلى بعض مظاهر تدخل الدولة في تقييد المنافسة و ذلك عن ) . الفصل الأول (22

       ).الفصل  الثاني(سلطاتها العامة طريق ممارسات 
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ولالفصل الأ  

في ظل القيود الواردة على مبدأ المنافسة 

  قانون المنافسة 
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التجــــارة و الصــــناعة أساســـــا قانونيــــا لحريــــة المنافســــة فقــــد نصــــت المـــــادة حريــــة يعتبــــر مبــــدأ      

 الصــــناعة مضــــمونة وتمــــارس فــــي إطــــارو  حريــــة التجــــارة"علــــى أن  1996مــــن الدســــتور 37

ــــانون ــــى  "الق ــــة تســــتحوذ عل ــــف النشــــاطات الاقتصــــادية فبعــــدما كانــــت الدول ــــت هــــذه مختل فقــــد تخل

مـــــن أجـــــل النهـــــوض بالاقتصـــــاد  هـــــذالصـــــالح القطـــــاع الخـــــاص و  الأخيـــــرة عـــــن بعـــــض نشـــــاطاتها

                     .                     الوطني

كــــل أو جـــــزء مـــــن الســــوق بغـــــرض تحقيــــق أكبـــــر قـــــدر  احـــــتلالللمؤسســــات  المنافســـــة تســــمح     

 إلـــــى الأحيـــــان فـــــي غالـــــب الاقتصـــــاديونالمنافســـــة يلجـــــأ المتعـــــاملون حـــــدة ب بوبســـــ مـــــن الأربـــــاح،

مضــــــاعفة قــــــوتهم الاقتصــــــادية فــــــي الســــــوق عــــــن طريــــــق اســــــتعمال أســــــاليب تتنــــــافى مــــــع قواعــــــد 

 إلـــــىبعض مـــــنهم فيلجـــــأ الـــــ ،المنافســـــة الحـــــرة، مـــــن أجـــــل تحقيـــــق أقصـــــى مـــــا يمكـــــن مـــــن الأربـــــاح

ـــــيص عـــــدد منافســـــيهم أو  ـــــةغمـــــن الســـــوق بوســـــائل  إقصـــــاءهمتقل نهـــــا الحـــــد والهـــــدف م يـــــر قانوني

  1. من المنافسة أو إلغاءها

عوان الاقتصاديين يسعون دائما إلى فرض وجودهم داخل الأسواق وذلك بغض النظر عن الأ     

فقد تم حظرها ونظرا لخطورة هذه الممارسات  ،لاتلك الممارسات إن كانت في الإطار القانوني أم 

المتعلق بقانون  032- 03 الأمربموجب قيود عليها إدراج  فتم لسوقلكونها تعيق السير العادي ل

  .المنافسة
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ـــــــث أن العـــــــون الاقتصـــــــادي        ـــــــرادي بحي ـــــــدة للمنافســـــــة الطـــــــابع الانف تأخـــــــذ الممارســـــــات المقي

  إمــــــابشــــــكل هيمنــــــة اقتصــــــادية أو تبعيــــــة و ا تكــــــون إمــــــ ، قوتــــــه الاقتصــــــادية فــــــي الســــــوق يســــــتغل

ــــــى يتعمــــــد  -03مــــــن الأمــــــر  12 ،11، 07و تناولتهــــــا نصــــــوص المــــــواد ،،  ع بالخســــــارةالبيــــــعل

و إمـــــا تأخـــــذ الطـــــابع الجمـــــاعي بحيـــــث تكـــــون علـــــى .)المبحـــــث الأول (   متعلـــــق بالمنافســـــة  03

ــــــــات المحظــــــــورة  ــــــــي تمــــــــأو علــــــــى شــــــــكل التجميعــــــــات اقتصــــــــادية و شــــــــكل اتفاق   س بالمنافســــــــةالت

  .) المبحث الثاني ( 03-03من أمر  22إلى  15تناولتها نصوص المواد و 
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 المبحث الأول 

ةتفاقات الفردية المقيدة للمنافسالا    

د المنافســــــة يــــــلممارســــــات الفرديــــــة التــــــي تعمــــــل علــــــى تقيل  03-03تطــــــرق قــــــانون المنافســــــة     

، فــــلا نكــــون بصــــدد هـــــذه أو إلغــــاءهم الســــوق المعنيــــة إلــــىافســــين الجــــدد تنالحــــد مــــن دخــــول المو 

ـــــي و  إذا إلاالممارســـــات  ـــــه كـــــان العـــــون الاقتصـــــادي ف ـــــوة اقتصـــــادية يســـــمح ل  باســـــتغلالضـــــيعة ق

لمتنافســـــين وا و كـــــذا يعـــــود بالضـــــرر علـــــى مجمـــــوع النشـــــاط الاقتصـــــادي هـــــذه الوضـــــعية لصـــــالحه

 .3و المستهلكين على سواء

ــــــى الســــــوق فحســــــب ف      ــــــوة الاقتصــــــادية لا تجعــــــل العــــــون الاقتصــــــادي يهــــــيمن عل وضــــــعية الق

المنتجـــــــات وذلـــــــك بطريقـــــــة تضـــــــر بالمنافســـــــين ســـــــلع و ال أســـــــعارإنمـــــــا يعمـــــــل علـــــــى تحكـــــــم فـــــــي و 

  ).المطلب الأول (الآخرين من خلال خفض الأسعار تعسفيا 

ـــــــة اقتصـــــــادية يمكـــــــن أن كمـــــــا        ـــــــى شـــــــكل تبعي فـــــــلا يكـــــــون للعـــــــون الاقتصـــــــادي  تكـــــــون عل

الـــــذي يكـــــون فـــــي فرضـــــها العـــــون الاقتصـــــادي المهـــــيمن و الضـــــعيف إلا الخضـــــوع للشـــــروط التـــــي ي

 12و07،11  و هـــــو مـــــا تضـــــمنته المـــــواد و احتكـــــار لســـــلعة أو تقنيـــــةوضـــــعية قـــــوة اقتصـــــادية  أ

  ). المطلب الثاني( 4 03-03الأمر من 

                                                           

3
،أطروحة لنيل )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محند الشريف ، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري  -  

  .176،ص2006القانون العام ، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،شهادة دكتوراه في 
  .، يتعلق بقانون المنافسة  المرجع السابق 03-03الأمر رقم  -  4
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الأولالمطلب   

التعسف في وضعية هيمنة على السوق   

 ةالاقتصـــــادي فقوتهـــــا، كتســـــاب مركـــــز قـــــوي فـــــي الســـــوقاحجـــــم الكبيـــــر للمؤسســـــة يســـــمح ال        

القــــــوة و العمــــــل علـــــــى  تغلال وضــــــعيةيمنــــــع القــــــانون التعســــــف فــــــي اســــــ وإنمــــــا، ةغيــــــر ممنوعــــــ

 إقصـــــاءالحـــــد أو الإخـــــلال بحريـــــة المنافســـــة الحـــــرة عـــــن طريـــــق الاقتصـــــادية مـــــن خـــــلال  هيمنـــــةال

مـــــــن ممارســـــــة النشـــــــاط الاقتصـــــــاد الـــــــذي يعتبـــــــر العامـــــــل المشـــــــترك بـــــــين  الآخـــــــرينالمنافســـــــين 

                      .                 5العرض و الطلب

وقـــــانون   19896وضـــــعية هيمنـــــة لأول مـــــرة فـــــي قـــــانون الأســـــعار منـــــع المشـــــرع الجزائـــــري       

، حيــــــث تــــــم تعريــــــف  2003الصــــــادر فــــــي  038-03الأمــــــر و أخيــــــر فــــــي  7 1995المنافســــــة 

ــــص المــــادة  ــــي ن ــــة ف ــــ 03الهيمن ــــرع ( همن ــــة ، )الأولالف ــــع الهيمن ــــى يجــــب الو لتحديــــد موق تطــــرق إل

وكــــذا الممارســــات التعســــفية )   الثــــانيالفــــرع (معــــايير تحديــــد الســــوق فنجــــد منهــــا معيــــار المبادلــــة 

  ) . فرع الثالثال( المهيمنة للمنافسة 

                                                           
5
 18و  17ناصري نبيل، تنظيم المنافسة الحرة كآلية لضبط  السوق التنافسية وحماية المستهلك، أعمال الملتقى،أيام -  

  .149، ص، بجاية  2009نوفمبر
يوليو  19، الصادر في تاريخ 29، يتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989يوليو  05، المؤرخ في  12-89قانون رقم  -  6

1989  
  1995، الصادرة في يناير  09يتعلق بالمنافسة، ، ج ر عدد  1995يناير 25، المؤرخ في  06-95الأمر رقم  -  7
   لقانون المنافسة، يتعلق با 03-03من الأمر  3أنظر المادة  -  8
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   الأولالفرع 

  الهيمنةمفهوم 

يلتقـــــي  أيـــــنذلـــــك المكـــــان  قبـــــل تعريـــــف الهيمنـــــة وجـــــب تحديـــــد المقصـــــود مـــــن الســـــوق فهـــــو      

ـــــــى المـــــــواد و الخـــــــدمات ال ـــــــب عل ـــــــة للاســـــــتبدال مـــــــع غيرهـــــــا مـــــــن الســـــــلع و العـــــــرض و الطل قابل

المتضــــــمن مقــــــاييس تحديــــــد وضــــــعية  2000در فــــــي الخــــــدمات وفقــــــا للمرســــــوم التنفيــــــذي الصــــــا

  .9هيمنة للعون الاقتصادي

القضـــــــــائية الفرنســـــــــية و  الأحكـــــــــاماســـــــــتمد قـــــــــانون المنافســـــــــة الجزائـــــــــري، تعريفـــــــــا للهيمنـــــــــة مـــــــــن 

  أنالمتعلــــــق بقــــــانون المنافســــــة ، علــــــى  0310-03 الأمــــــرمــــــن  03فعرفتهــــــا المــــــادة ،  وروبيــــــةالأ

قــــوة تمكــــن مؤسســــة مــــا مــــن الحصــــول علــــى مركــــز وضــــعية الهيمنــــة هــــي الوضــــعية التــــي "

وتعطيهـــا  اقتصـــادية فـــي الســـوق المعنيـــة والتـــي مـــن شـــانها عرقلـــة قيـــام منافســـة فعليـــة فيـــه،

  "  ممونها أوزبائنها  أومنافسيها  إزاءحد معتبر  إلىالقيام بتصرفات منفردة  إمكانية

تحصــــل  عليهــــا المؤسســــة و تتــــيح لهــــا ســــلطة تويقصــــد بالهيمنــــة تلــــك القــــوة الاقتصــــادية التــــي    

  .11موجودة في نفس السوق، التخلص من منافسة مؤسسات أخرى

                                                           
9
ر .، ا
ذي �"دد ا
�����س ا
�� �'�ن أن ا
	ون ا% ��0دي �� و.	�� ھ���� ، ج�2000ؤرخ �� أ��و'ر  314-�2000ر�وم ا
��$�ذي ر م  - 

47،2000 .  
10

 ، �ذ�رة 
��ل ���دة ا
������ر �� 03- 03وا+�ر  06-95، ا
�ر�ز ا
���و�� 
��(س ا
������ '�ن ا+�ر ��0ري �'�ل - 
  82،ص 2003ا
���ون ، �رع  ��ون ا+*��ل ، ���	� �و
ود �	�ري ، ��زي وزو 

11

��ل ���دة ا
������ر �� ا
���ون ، �(�� ا
"�وق وا
	(وم ���5(�� ���ر، *ن �(ط�ت ��(س ا
������ �� .'ط  ا
�وق، �ذ�رة  - 

  .47،ص 2013ا
������ ، ���	� �و
ود �	�ري ، ��زي وزو 
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فهـــــذه التصـــــرفات التـــــي تتخـــــذها أي مؤسســـــة فـــــي وضـــــعية هيمنـــــة مـــــن شـــــانها عرقلـــــة المنافســـــة  

  .اتاالحد من حريتها ، تعسفيا منعها المشرع الجزائري منعا بو 

  

  الثاني الفرع

الهيمنة مقاييس تقدير وضعية   

 إلـىأحالنـا ة الجزائـري فانـه لـم يحـدد مقـاييس تحديـد وضـعية الهيمنـة فقـانون المنافسـ إلـىبالرجوع       

-2000للمرسـوم التنفيـذي  مـن 02للمـادة  و طبقـا 0312-03من الأمـر 07هذا وفق للمادة لتنظيم، و ا

أنــه يأخــذ  إلا، ادي فــي وضــعية هيمنــةأن العــون الاقتصــن المتعلــق بتحديــد المقــاييس التــي تبــي 31413

مــن  73 نــص المــادة إلــى، وكــذلك بــالرجوع ا لــم تحــدد  بدقــة قيمــة  كــل مقــاييسعلــى نــص المــادة أنهــ

مجلس المنافسة يتمتع بالسلطة أصبح  لهذا ،314-2000 ياء المرسوم التنفيذتم إلغ 0314-03الأمر

ي المنظم لأحكام الخاصة بتحديـد التقديرية تسمح له بإقرار وضعية الهيمنة بسبب غياب الإطار القانون

  .  هامقاييس

ــــــى نــــــص المــــــادة  ــــــاييس "   تــــــنص 31415-2000 مــــــن المرســــــوم التنفيــــــذي 02بــــــالرجوع إل المق

ســــلع والخــــدمات أو علــــى جــــزء العــــون اقتصــــادي علــــى ســــوق هيمنــــة التــــي تحــــدد وضــــعية 

  : هي على الخصوص ما يأتي  و منها

                                                                                                                                                                                     

  
  .، المرجع السابق 03- 03من الأمر  07أنظر المادة  -  12
  .، المرجع السابق2000، مؤرخ في أكتوبر 314-2000مرسوم التنفيذي رقم  -  13
  .، المرجع السابق2003يوليو 19،المؤرخ في 03-03من الأمر رقم  73أنظر المادة  -  14
  .، المرجع السابق  314- 2000المرسوم التنفيذي -  15
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حصة السوق التي يحوزها العون الاقتصادي مقارنة بالحصص التي يحوزها كل عون  -

.الآخرين الموجودين في نفس السوق من الأعوان  

.الامتيازات القانونية و التقنية التي تتوفر لدى العون الاقتصادي المعني  -  

الفعلية التي تربط العون الاقتصادي بعون أو عدة  العلاقات المالية والتعاقدية أو -

.أعوان اقتصاديين و التي تمنحه امتيازات متعددة الأنواع   

16"امتيازات القرب الجغرافي التي يستفيد منها العون الاقتصادي المعني  -  

يستغل الإمكانيات  صاديأن العون الاقتيتضح   المادة،لنص  استقرائنا بعد         

حيث يعتمد  هيمنة وضعيةالمتاحة له بغرض فرض وجودها داخل السوق وهو ما يشكل 

   . )ثانيا(و أخرى نوعية )أولا(معيار الكمية :وهما ةمعايير على أساسهم تقاس الهيمنعلى 

المقاييس الكمية : أولا       

 هيمنـــــــــة المؤسســـــــــةالتـــــــــي تقـــــــــاس بهـــــــــا تعتبـــــــــر المقـــــــــاييس الكميـــــــــة مـــــــــن أهـــــــــم المعـــــــــايير       

قــــــــــــــم و ر  ،)ا(الســـــــــــــوق  ةأو العـــــــــــــون الاقتصـــــــــــــادي علـــــــــــــى الســـــــــــــوق و تتمثــــــــــــــل فـــــــــــــي حصـــــــــــــ

  . )ب(17الماليةالأعمال والقوة الاقتصادية و 

:حصة السوق   -ا  

تلــــــــــــــك الحصــــــــــــــة التــــــــــــــي يحوزهــــــــــــــا العــــــــــــــون الاقتصــــــــــــــادي مقارنــــــــــــــة  بهــــــــــــــايقصــــــــــــــد           

الموجــــــــــودين الآخــــــــــرين   الاقتصــــــــــاديينبالحصــــــــــة التــــــــــي يحوزهــــــــــا كــــــــــل عــــــــــون مــــــــــن الأعــــــــــوان 

هيمنـــــــــة و قــــــــــد  دالـــــــــة علـــــــــى وضـــــــــعيةالفـــــــــي نفـــــــــس الســـــــــوق ، وهـــــــــو مـــــــــن أكثــــــــــر المقـــــــــاييس 

                                                           
16
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يكـــــــــون كافيـــــــــا لإتيـــــــــان وضـــــــــعية احتكـــــــــار عـــــــــن طريـــــــــق اكتســـــــــاب كـــــــــل أو أغلبيـــــــــة حصـــــــــص 

  .18تالي يصبح المتعامل الوحيدالالسوق و ب

ــــــم الأعمــــــال العــــــون الاقتصــــــادي ف         ــــــين رق ــــــة ب ــــــا نحــــــدد العلاق ــــــد حصــــــة الســــــوق فإنن لتحدي

، و 19جميـــــــع الأعــــــوان الاقتصـــــــاديين الموجــــــودين فـــــــي نفــــــس الســـــــوق  الأعمــــــالالمعنــــــي و رقـــــــم 

بعــــض التشــــريعات يفتــــرض  فــــي المؤسســــة التــــي تمتلــــك حصــــة فــــي الســــوق تتــــراوح  إلــــىبــــالرجوع 

علـــــــى مســـــــتوى الســـــــوق ، فيـــــــرى المجلـــــــس أنهـــــــا تحتـــــــل وضـــــــعية هيمنـــــــة % 33و % 25بـــــــين 

ــــوق ــــى مســــتوى ســــوق مــــا حصــــة  تف ــــك عل ــــأن المؤسســــة التــــي تمتل ــــل %  50الفرنســــي مــــثلا ب تحت

إذا كانـــت حصــــة الســــوق مؤشـــر هــــام  علــــى  غيــــر أنــــه الســـوق ،هــــده موقـــع هيمنــــة علـــى مســــتوى 

   .20أخرى معايير  إلى يكفي وحده لإثباته مما يفترض  اللجوء وجود الهيمنة فانه لا

القوة الاقتصادية للمؤسسة -ب    

بحيــــث يعتمــــد علــــى قــــدرة التــــي تكتســــبها هــــذا المعيــــار لا يقــــل أهميــــة مــــن معيــــار الســــوق         

ــــــى ســــــير المؤسســــــة  ــــــة  ،21قســــــو الفتمــــــارس تــــــأثير معتبــــــر عل ــــــذي يجعلهــــــا تحقــــــق عرقل الأمــــــر ال

  ستتخذها المؤسسات الأخرى التي فعالة مادامت تأثر على القرارات الحقيقية و الللمنافسة 

للمؤسســــــة عنـــــدما ترتكــــــز القـــــوة فــــــي يـــــد مؤسســــــة أو مجموعــــــة تتحقـــــق القــــــوة الاقتصـــــادية        

: عناصــــــر متعــــــددة مثــــــل  تــــــل موقــــــع هيمنــــــة ويمكــــــن تقــــــديرها مــــــن خــــــلالحتفمــــــن المؤسســــــات ، 

                                                           

  
18- BOUTARD LABARD Marie Chantal, CANIVET Guy, Droit Français de la Concurrence, L.G.D.J, Paris.1994, 

page,115.  
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 BOUTARD. LABARD, M.C, C.G, op.cit. p.74. 
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عــــــدد و أهميــــــة الاتفاقــــــات الماليــــــة و الاقتصــــــادية المبرمــــــة مــــــع المجموعــــــات الأخــــــرى و مـــــــدى 

درة علـــــى رفـــــع الأســـــعار أو و كـــــذا القـــــتـــــوافر عوائـــــق دخـــــول المنافســـــين الآخـــــرين  إلـــــى الســـــوق 

ســـــهولة الحصــــــول علـــــى مصـــــادر التمويـــــل وكــــــذلك تميـــــز غيـــــر عــــــادل بـــــين الأعـــــوان و ممارســـــة 

  . 22الخ...قها في تسير و الابتكار التقني خصائص المؤسسة المعتبرة مثل تفو 

تقـــــاس القـــــوة الاقتصـــــادية للمؤسســـــة بواســـــطة عـــــدة مقـــــاييس مثـــــل رقـــــم الأعمـــــال الخاصـــــة        

ــــــود الماليــــــة و الاقتصــــــادية ا بالمؤسســــــة ــــــة العق ــــــي أبرمتهــــــا مــــــع المؤسســــــات كــــــذا عــــــدد و أهمي لت

  .23الأخرى

المعايير الكيفية : ثانيا   

يمكن أخذها بعين  طابع كيفيالمعايير السالفة الذكر هناك معايير أخرى ذات  إلى إضافة    

:الخصوصومنها على  هيمنة،ن وضعية يالاعتبار في تحديد مدى تكو   

:                     الامتيازات القانونية أو التقنية التي تتوفر لدى العون الاقتصادي المعني-ا

ات لدى العون في هذه الحالة إثبات توفر هذه الامتياز  المنافسة يتعين على المجلس      

ذلك عن طريق البحث عن الوسائل التقنية المستعملة و كذا الوضعية التي الاقتصادي المعني و 

. 24يتواجد عليها كحسن الموقع و الوصول بالأفضلية لبعض مصادر التمويل   

الفعلية التي تربط العون الاقتصادي بعون أو عدة أعوان  العلاقات المالية و التعاقدية أو -ب

. منهااقتصاديين و التي تمنحه امتيازات متعددة الأنواع   

                                                           

��  وآ
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  مثلا شهرة العلامة تجعل المستهلكون يتجهون إليها نظرا لتلك الشهرة الشهرة أو العلامة*

التي يستفيد منها العون الاقتصادي المعني امتيازات القرب الجغرافي *  

أنه قد يتضمن موقع الهيمنة علاوة على ما سبق تحليل الوضعية  حيثالتنافسية الوضعية *

حتفاظ بموقعه رغم لاالتنافسية على مستوى قطاع معين لتأكد من قدرة المتعامل الاقتصادي على ا

بين مصلحة  نشير إلى أنه يستوجب الجمعو . السوقالمنافسة الحادة بين المتعاملين الآخرين في 

  25.الهيمنةتحديد وضعية المتعامل الاقتصادي المهيمن ومصلحة المتعاملين الأخريين في السوق، 

  الفرع الثالث

الممارسات التعسفية و مقاييس تقديرها   

المنافسة لثبوت وجود المؤسسة في وضعية هيمنة لابد من إتيان ممارسات تعسفية التي تعيق 

أن  لابد ولكي تتجسد هذه الممارسات) أولا(استبعاد المنافسين الآخرين داخل السوق و تعمل على 

  .)ثانيا(على مقاييس موضوعية لتحققها  تتوفر

  الممارسات التعسفية لوضعية هيمنة  : أولا 

 ســـــعى للحصـــــول علـــــى امتيـــــازات تجاريـــــة يطلـــــق التعســـــف علـــــى المؤسســـــة أو العـــــون الـــــذي ي     

جـــــود بمجـــــرد ادعـــــاء بو و .الهيمنـــــة علـــــى الســـــوق و اســـــتغلالها  ااقتصـــــادية لا مبـــــرر لهـــــا مـــــا عـــــدو 

مــــن  07و قــــد ذكــــرت المــــادة  26ذلــــك  إثبــــاتلابــــد مــــن و إنمــــا الممارســــات التعســــفية غيــــر كــــاف 

حـــــــالات التعســـــــف النـــــــاتج عـــــــن الهيمنـــــــة فـــــــي بعـــــــض  المتعلـــــــق بالمنافســـــــة  0327-03الأمـــــــر 

  .)ب(ارية مع الشركاءعلاقاتها التج و)ا(شروط البيع تتمحور حولها الأسعار و السوق 

                                                           
25
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شرط البيع   الممارسات المتعلقة بالأسعار و –ا  

ممارسات خاصة  خاصة بالأسعار و ممارساتعلى شكل هذه الممارسات أن تكون و يمكن 

  .بشروط البيع

:الممارسات الخاصة بالأسعار  -1  

ضر على المؤسسة أنه يح المتعلق بالقانون المنافسة  03-03من الأمر  7/5نص المادة ت       

عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع " المهيمنة على السوق

.28"اصطناعياو فرض الأسعار يتم إما برفعها أو انخفاضها "الأسعار أو انخفاضها   

رالرفع المفرط للأسعا*  

رفـــــع أســـــعار المنتجـــــات  إلـــــىعـــــن المؤسســـــة المهيمنـــــة الراميـــــة  ةتعتبـــــر الممارســـــات الصـــــادر       

ممارســـــــات تعســـــــفية، إذا كـــــــان الســـــــعر لـــــــيس لـــــــه علاقـــــــة معقولـــــــة مـــــــع و الخـــــــدمات اصـــــــطناعيا 

  29.القيمة الاقتصادية للخدمة المقدمة و ينقصه تبرير موضوعي

خفض الأسعار تعسفيا *  

مــــــا دون ســــــعر التكلفــــــة تعتبــــــر مــــــن الممارســــــات التعســــــفية  إلــــــىخفــــــض الأســــــعار صــــــوريا       

ـــــؤدي  ذاإبصـــــرف النظـــــر  ـــــة أم لا ، و هـــــذا مـــــا ي ـــــع بوضـــــعية هيمن كـــــان العـــــون الاقتصـــــادي يتمت

فلقــــــد .قاعــــــدة العــــــرض و الطلــــــب إلــــــى عرقلــــــة  عمــــــل قواعــــــد المنافســــــة فــــــي الســــــوق أي عرقلــــــة 

                                                           

28
  . المرجع السابق 03-03مر ـأ -  

  267، الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر،المرجع السابق،صمحمدسي تيرو  -  29
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يحضــــر عــــرض الأســــعار بيــــع منخفضــــة تعســــفيا " 30 03-03مــــن الأمــــر  12نصــــت المــــادة 

كانـــــت  إذا، بشــــكل تعســــفي للمســــتهلكين مقارنــــة بتكـــــاليف الإنتــــاج و التحويــــل و التســــويق 

    التــــــي تهــــــدف أو يمكــــــن أن تــــــؤدي إلــــــى إبعــــــاد مؤسســــــة العــــــروض أو الممارســــــات  هــــــذه

  ".عرقلة احد منتجاتها من الدخول إلى السوقأو 

بالأســـــــعار مخفضـــــــة لا يمارســـــــها إلا العـــــــون الاقتصـــــــادي الـــــــذي يكـــــــون ونلاحـــــــظ أن البيـــــــع      

التــــي ترتبــــت عليــــه عــــن ذلــــك فــــي وضــــعية قــــوة اقتصــــادية تســــمح لــــه بالامتصــــاص تلــــك الخســــارة 

ممنــــــــوع أن يمــــــــارس إلا مــــــــن بالتــــــــالي لا يتصــــــــور أن هــــــــذا الأســــــــلوب  التنافســــــــي الو  ، 31البيــــــــع 

الممارســـــات  ضـــــمن إدراجهـــــااقتصـــــادي يحـــــوز علـــــى هيمنـــــة فـــــي الســـــوق لهـــــذا تـــــم طـــــرف عـــــون 

  .التعسفية الممنوعة التي تنتج عن وضعية هيمنة 

     البيع                                                     بشروط  الممارسات الخاصة -2

تعتبر من ممارسات التعسفية قيام العون الاقتصادي بإدراج شرط الإعفاء من المسؤولية في       

ذلك على حساب المستهلك أو إدراج شرط عدم المنافسة لمدة طويلة ، أو  ،الشروط العامة للبيع 

   باقتناء كمية  ةأيضا بالمبيعات المشروط بيع بسعر أدنى و كذلك فيما يتعلقال بإعادةيتم إلزام 

.32تقديم خدمة ا لشراء منتج أخر أوم  منتجحيث يخضع  بيع   

ـــــــس   مـــــــع المنافســـــــة الحـــــــرة التـــــــي تقتضـــــــي يتعـــــــارض ف زي يـــــــبالنســـــــبة للبيـــــــع التمي الشـــــــيءو نف

، كـــــإبرام عقــــد البيـــــع ينحصـــــر علـــــى بعـــــض الأعـــــوان اة بـــــين جميـــــع الشـــــركاء الاقتصـــــاديينالمســــاو 

                                                           
  يتعلق المنافسة ، المرجع السابق 03-03من الأمر رقم  12المادة  -  30
  .176كتو محند الشريف ، الممارسات المنافية للمنافسة ، المرجع السابق ،ص -31

  .177صالمرجع نفسه ،  -  32
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ــــــق  0334-03مــــــن الأمــــــر  07دون الأخــــــر و لقــــــد نصــــــت عليهــــــا المــــــادة  33الاقتصــــــاديين المتعل

حكمــــــة مــــــن عــــــدم مشــــــروعيتها هــــــو وجــــــود محابــــــاة للمشــــــتري علــــــى حســــــاب مشــــــتري و  بالمنافســـــة

   . د المنافسة في السوقيأخر قصد تقي

.الممارسات الخاصة بالعلاقات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين -ب  

 03-03مـــــن الأمـــــر  07البيـــــع فالمـــــادة  شـــــروطتعلقـــــة بالأســـــعار و عـــــلاوة للممارســـــات الم       

ــــــى تأشــــــار  بمجــــــرد رفــــــض المتعامــــــل الخضــــــوع لشــــــروط التجاريــــــة  ،قطــــــع العلاقــــــات التجاريــــــة إل

غالبــــــا مـــــــا يســــــمح هـــــــذا التصــــــرف للمؤسســـــــات المهيمنــــــة بفـــــــرض ممارســـــــات و  شـــــــرعية الالغيــــــر 

البيــــع بــــدون  رفــــض إلــــىالمهيمنــــين  الاقتصــــاديين الأعــــوانأخــــرى مثــــل رفــــض البيــــع بحيــــث يلجــــأ 

  .35ضمن الممارسات التعسفيةفتم إدراجها  ، أو قطع العلاقة التجارية مبرر شرعي

مقاييس تقدير الممارسات التعسفية في وضعية هيمنة : ثانيا   

المقـــــــاييس التـــــــي تســـــــاعد علـــــــى  5فـــــــي المـــــــادة   31436-2000حـــــــدد المرســـــــوم التنفيـــــــذي      

الأعــــوان الاقتصــــاديون ، فــــلا يعتبــــر فــــي وضــــعية تقــــدير التعســــف فــــي الممارســــات التــــي يرتكبهــــا 

  : الأعمال التي تستجيب على الخصوص للمقاييس التالية  إلاهيمنة 

تعتبر ممارسات تعسفية، جميع  أو سيرها مراقبة الدخول في السوق إلى المناورات الهادفة-ا

التي تتجاوز حدود المنافسة الاقتصادية العادية ،  السلوكات التجارية التعاقدية أو ما قبل التعاقد

                                                           
  .   55،ص 2001، 23كتو محند الشريف ، حماية المستهلك من الممارسات المنافية مجلة الإدارة ،عدد  33
  . ، المرجع السابقيتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  7أنظر المادة  -  34
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التي تسلكها المؤسسة في وضعية هيمنة إذا لم يكن هدفها سوى القضاء على المنافسين الحاليين 

37.المحتملين أو حصول على امتيازات غير مبررةو   

 

:مساس المتوقع و الفعلي بالمنافسة ال-ب  

علـــــى النتيجـــــة القاطعـــــة لتحقيـــــق التعســـــف فـــــي وضـــــعية هيمنـــــة بالمنافســـــة    المســـــاس لا يقتصـــــر

ـــــــدد  إنمـــــــا، و  ـــــــىيمت ـــــــة  إل ـــــــار المحتمل ـــــــةو قوامهـــــــا  الآث ـــــــد المنافســـــــة بشـــــــكل جـــــــوهري  إمكاني  تقي

ـــــى أســـــس موضـــــوعية و و  ـــــي عل ـــــد معقـــــولا أي  مبن ـــــط يســـــتوجب أن يكـــــون الاحتمـــــال تقيي ـــــيس فق ل

  . 38مجرد احتمال

غياب الحل البديل  -ج  

فــــي الســــوق بحيــــث يجــــد تعتبــــر بمثابــــة الوجــــه الثــــاني لحالــــة التعســــف النــــاتج عــــن الهيمنــــة        

ــــك  العــــون الاقتصــــادي نفســــه مــــرغم علــــى التعاقــــد مــــع المؤسســــة المهيمنــــة رغــــم مــــا ينجــــر عــــن ذل

  .39الخدمات أواب الحل البديل لتلك المنتجات هذا لغيو من شروط تعسفية 

و هذا في حالة ما إذا كانت  يكون المساس بالمنافسة معفى من الحضر ألا- د 

.أو الاقتصادي فإنها لا تخضع للإدانةالتعسفية من شانها تحقيق التقدم التقني الممارسات   

الثانيالمطلب   

التعسف في حالة التبعية الاقتصادية   

                                                           
37
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ـــــــي ركـــــــز المشـــــــر        ـــــــى طـــــــرف الضـــــــعيف ف ـــــــر أن  ع الجزائـــــــري عل ـــــــة ، غي العلاقـــــــات التجاري

الأصــــل  يكــــون لكــــلا الطــــرفين نفــــس الحقــــوق عنــــد إبــــرام العقــــد ، ولكــــن فــــي هــــذه الحالــــة يكــــون 

ــــاقي المؤسســــات الأخــــرى فتجــــد ــــى ب ــــة  للمؤسســــة مــــا قــــوة تهــــيمن عل ــــة تبعي ــــي حال ــــرة نفســــها ف مجب

  .على التعاقد

 تثبـــــت حـــــالات التعســـــف الناتجـــــة عـــــن التبعيـــــة عنـــــدما تتـــــوفر لـــــدى العـــــون شـــــروط التعســـــف      

ــــة المــــو  ــــوفر هــــذه  )الأول الفــــرع(وزع للممــــون أو العكــــس التــــي تتخــــذ شــــكلين إمــــا تبعي ــــلا يكفــــي ت ف

د أن يســـــتغل تلـــــك لابـــــ بـــــل حالـــــة  تبعيـــــةشـــــروط  لتحقيـــــق مـــــدى وجـــــود العـــــون الاقتصـــــادي  فـــــي 

  ).الثاني الفرع(الإخلال من حريتهاقييد المنافسة و التبعية تعسفيا والعمل على ت

  الأولالفرع 

 تعريف التبعية الاقتصادية 

ــــــــة الاقتصــــــــادية فــــــــي ظــــــــل           03-03الأمــــــــرتعــــــــرض المشــــــــرع الجزائــــــــري لتعريــــــــف التبعي

ــــق بالمنافســــة فــــي المــــادة  ــــي لا يكــــون " أنهــــا 03/4المتعل ــــة الت ــــة التجاري فيهــــا لمؤسســــة العلاق

ــــديل، مقــــارن  ــــا حــــل ب ــــد بالشــــروط التــــي تفرضــــها عليهــــا مؤسســــة  أرادت إذام رفــــض التعاق

  40".ممون أوسواء كانت زبون  أخرى

تتحقـــــــق التبعيـــــــة الاقتصـــــــادية إذا أمكـــــــن للزبـــــــون أن يكـــــــون فـــــــي تبعيـــــــة إزاء الممـــــــون نظـــــــرا      

ـــــة  ـــــات أولاحتكـــــاره للعلامـــــة التجاري ـــــي يســـــتعملها  التقني ـــــة، كمـــــا حصـــــته فـــــي الســـــوق المع أوالت ني

 التبعيـــــة لابـــــد أولا مـــــن تحديـــــد مضـــــمون لتحديـــــد حالـــــة ، تكـــــون تبعيـــــة الممـــــون للمـــــوزع أنيمكـــــن 

   ).ثانيا(تبعيةالنتطرق إلى شروط تحقق حالة ثم  )اولا(التبعية الاقتصادية
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مضمون فكرة التبعية : أولا   

-03من الأمر 11الاقتصادية في نص المادة تبعية الالاستغلال التعسفي لوضعية حضر      

لمؤسسة أخرى ر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعية التبعية ظيح"نص ت التي 0341

  :كان ذلك يخل بقواعد يتمثل هذا التعسف على الخصوص في إذابصفتها زبونا أو ممونا 

رفض البيع بدون مبرر شرعي -  

البيع المتلازم أو التميزي  -  

البيع المشروط اقتناء كمية أدنى  -  

لمتعامل الخضوع لشروط غير مبررة قطع العلاقة التجارية لمجرد رفض ا -  

."سوقالكل عمل من شانه أن يقلل أو يلغي منافع المنافسة داخل  -  

الممارسات التعسفية لا تكون  أن ، 03- 03 الأمر 11يتبين لنا بعد استقرائنا لنص المادة      

إذا كان لها غرض أو أثر يؤدي إلى إعاقة المنافسة أو تقييدها،أو تزيفها كالقضاء على  ممنوعة إلا

.المنافسة من خلال أساليب عديدة رفض البيع، فرض شرط على المتعاملين الآخرين   

.فلتحقق التعسف في وضعية التبعية لابد من إثبات و جود حالة تبعية اقتصادية    
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عية الاقتصادية شروط تحقق حالة التب: ثانيا   

يمكن إثبات حالة تبعية إلا بتوفر مقاييس معينة تحدد هذه التبعية فليس بالضرورة أن تتوفر  لا

زع للممون و تبعية الممون يتوفر معايير منها تبعية المو  آنيكفي  إنمامعايير و على جميع هذه ال

42.للموزع  

تبعية الموزع للممون  -أ  

:منهامقاييس  أربعتقدر بواسطة تحليل   

ج معين و يتوقف على رأي المستهلك من خلال حجم استهلاكهم لمنت :التجاريةشهرة العلامة -      

  .فميل الزبائن للموزع يتوقف بوجود ذلك المنتج فلا بد أن يكون منفردة و لا مثيل لها

.الاقتصاديةهي تعكس سلطة التسويق النسبية و تبين قوته :للممونحصة السوق العائدة -        

ويجب أن تكون معتبرة تحدد على الأقل بنسبة  الموزع،أعمال نسبة مواد الممون في رقم -     

  43. ع و ذلك بالنسبة لكل مادة على حدىأعمال الموز ن رقم م25%

- 03من الأمر  03و هو ما يتضح من نص المادة : غياب الحل البديل أو المعادل -     

وجد في السوق مواد مشابهة لمواد الممون و تملك نفس  إذاوفر يعتبر الحل البديل مت و0344

  45.رقم الأعمالبها نفس حتدير لصا والشهرة أ

تبعية الاقتصادية ، على من يدعي وقوع الإثبات الاستغلال التعسفي لحالة  بئويقع ع     

  46.التعسف فالموزع عليه أن يثبت توافر المعايير السابقة

الشراءتبعية الممون للموزع أو تبعية -ب  

                                                           
42

  . 91ا
�ر�= ا
��'ق ، ص   12-08و ا
���ون  03-03ا
�ر�ز ا
���و�� 
��(س ا
������ '�ن ا+�ر  'راھ�� �.�(� ، - 
43

  . ��188و �"د ا
�ر�ف ��و ، ا
���ر��ت ا
������ ، ا
�ر�= ا
��'ق، ص - 
  .90، ا
�ر�= ا
��'ق ،ص  12-��08ون و ا
� 03-03'راھ�� �.�(�، ا
�ر�ز ا
���و�� 
��(س ا
������ '�ن ا%�ر  -51
  
  




ا                                      ا	��� ا�ول ��

��ن ا	��� �� 
��
���د ا	�اردة ��� ا	��	  

 

22 

 

لصالح هذا تكون  الموزع العلاقة التعاقدية بين الممون و  تحدد هذه الحالة عندما تكون      

أي تبعية مؤسسة منتجة تجاه مؤسسة توزيع ضخمة نتيجة لعدة معايير تبعية الممون  الأخير فتنتج

      :وهي

.الممون مع الموزع و التي يجب أن تكون معتبرةحصة رقم الأعمال المحققة من طرف -  

بيع منتجات الممون لدى الموزع، لاسيما الخيارات الإستراتيجية و التجارية أو التقنية  تركيز -  

غياب الحل البديل فلا يوجد حل معادل وبديل لمؤسسة الممونة إلا إذا كان في مقدورها إيجاد  -

47.شابهة لتلك التي تحوزهاالمنافذ الضرورية لتصريف البضاعة الم   

 الفرع الثاني

 الاستغلال التعسفي لحالة التبعية

لا تعتبــــر حالــــة تبعيــــة الاقتصــــادية أمــــر محظــــور فــــي حــــد ذاتــــه بــــل النتــــائج التــــي يمكــــن أن       

 03-03الامـــــــر 11برجوع إلـــــــى نـــــــص المـــــــادة التترتـــــــب عنـــــــه مـــــــن جـــــــراء إخلالـــــــه بالمنافســـــــة فـــــــ

و لابـــــد ) أولا(الســـــالفة الـــــذكر أوردت لنـــــا الممارســـــات التعســـــفية علـــــى ســـــبيل المثـــــال لا الحصـــــر 

ـــــــــــــــات مســـــــــــــــــــــــــــــــــــاس بالمنافســـــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــذه الممارســــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــكل هــــــــــــــ                   ).ثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا(أن تشــ

  الممارسات التعسفية الناتجة عن التبعية : أولا 

تصرف  رفض البيع المؤسسة التابعة للمؤسسة المتبوعة جعل القانون الجزائري :لبيع رفض ا-ا

أنه جعل الرفض مرتبط بغياب  المبرر الشرعي  إلاوضعية تبعية يوصف بالتعسف في استغلال 

:لابد أن تتوفر على مجموعة من الشروط و المتمثلة في و   

من العون الاقتصادي الراغب على السلعة صدور الطلب  -  

                                                           

  




ا                                      ا	��� ا�ول ��

��ن ا	��� �� 
��
���د ا	�اردة ��� ا	��	  

 

23 

 

صدور الرفض من العون الاقتصادي المستغل لوضعية تبعية بصفة صريحة -  

48.توفر المنتج لدى العون الاقتصادي سواء بصفة مادية أو قانونية -  

على  إجبارهبغرض  لازمةال السلعمشتري بالمنتجات و رفض البائع تزويد ال: البيع المتلازم  -ب  

كان  إذاه ، بصرف النظر ئاحترام شرط يقتضي شراء منتوج أخرى غير المنتوج الذي طلب شرا

49.يرغب في ذلك أم لا   

يشمل في الشرط العون الاقتصادي المستغل لوضعية تبعية  :أدنى البيع المشرط باقتناء كمية -ج

50.اقتناء كمية أقل من تلك التي أردها العون الاقتصادي المتبوع   

بين رغبة المؤسسة في البيع بسعر أقل رغبة منه  بحيث نميز :أقلالبيع بسعر  بإعادةالإلزام  -1

ور لأنه تستعمله تابعة و الذي يعد محظو بين السلوك الصادر عن المؤسسة ال السوق، بإغراق

51.المنافسةو إخراجهم من  لإبعاد المتنافسين من السوق  

فالقاعدة : قطع العلاقة التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررة -2

العامة هي حرية المعاملات التجارية و بتالي لا يكون رفض التعامل مشروع إلا إذا اقترن الرفض 

  52 .دهايتأثير على المنافسة وتقيال بالتاليبالرغبة في استغلال الوضعية و 

المنافسة في السوقالمساس ب: ثانيا   

صراحة بحضر  تفقد نص 53المتعلق با 03-03من الأمر  11بالرجوع إلى نص المادة       

التعسف عن وضعية التبعية الاقتصادية و ذلك في حالة ما إذا كان يؤدي إلى المساس بالمنافسة 

  وعرقلتها ، ولكن يطرح التساؤل إن كان المساس فعلي أو محتمل ؟
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 حضرها،لكن بالرجوع إلى قانون المنافسة الفرنسي فيكفي أن يكون المساس محتمل لكي يتم و     

بمجرد كونه قابلا لان يمس بالمنافسة عكس  لتبعية الاقتصاديةفبتالي أصبح منع استغلال وضعية 

 54.ةالمشرع الجزائري الذي اعتبر وجود مساس فعلي و حقيقي بالمنافسة لإقرار وجود وضعية تبعي

يمبحث الثانال  

مارسات الجماعية المقيدة للمنافسةالم   

، إذا كانت تمارس في الاقتصادية على شكل تجمعات مسموحالأصل أن عمل المؤسسات       

فرض وجودها داخل السوق المعنية و ذلك  إلىالمؤسسات الاقتصادية بحيث تسعى  ،حدود القانون

  .قوتهم الاقتصاديةمن خلال تعزيز 

لكن بالرجوع إلى النصوص القانونية فقد حدد لنا المشرع  الجزائري في ظل قانون المنافسة       

 الاقتصاديينبين الأعوان  مظاهر التي تتخذها هذه التجمعات فيمكن أن تكون على شكل اتفاقيات

و التي يمكن  )المطلب الثاني(لعدة مؤسسات  اقتصاديةعلى شكل تجميعات  أو )المطلب الأول(

مواكبة الاقتصاد الأجنبي كما يمكن ل يط الاقتصاد الوطني و ذلك من خلاتنشتكون كفاعل في أن 

أن يستغلوا تلك التجمعات بغرض تقييد المنافسة الحرة سواء بإقصاء المتعاملين أو منعهم من 

دخول إلى السوق ، فتكون على شكل الاتفاقات محظورة بين عونين أو عدة أعوان أو بين 

و المواد  06أفقية فقد تم معالجتها في نصوص المادة  أوعمودية  إماأكثر وتكون  مؤسستين أو

  . 0355- 03من الأمر  22 إلى 15
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commerciale , Avril, Paris, 2000 ;83. 
55

  .ا
��	(ق '�
������ ، ا
�ر�= ا
��'ق  03- �03ن ا+�ر  15، 12ـ6،7،11أ�ظر ا
�واد  - 




ا                                      ا	��� ا�ول ��

��ن ا	��� �� 
��
���د ا	�اردة ��� ا	��	  

 

25 

 

لا تأخذ و  ،تقيد تهدف إلى اعتبرها المشرع الجزائري من الممارسات المقيد للمنافسة إذا كانت    

  .56هذا الوصف إلا إذا بلغ حد معين من الجسامة أو المساس بالمنافسة

 المطلب الأول 

ظورة المقيدة للمنافسةالاتفاقات المح  

 أدركقواعد السوق تفرض على المؤسسات التنافس فما بينها بهدف تحقيق الربح، لقد  إن     

 ،المؤسسات لسوقعدم احتكار هذه  حرص علىو  المشرع هذا الدور الكبير الذي تلعبه المنافسة

 الأمرمن  06نها تقييد المنافسة، فقد عرفتها المادة أكل الاتفاقات التي من شعمل على حظر 

  ).الأولالفرع ( 03-0357

و يظهر تقييد الاتفاقات المحظورة في حالات أين تمس بالمنافسة سواء تعلق  بالشروط     

  ).الفرع الثاني(أو تعلق بالأسعار التعاقدية 

 الفرع الأول

مفهوم الاتفاقات المحظورة   

  تعريف الاتفاق :أولا

العون  كون فيهايعرف الاتفاقات المحظورة بل اكتفى فقط بسرد الحالات التي الجزائري لم ي المشرع

، بحيث الإرادتينتم تعريف الاتفاق في القانون المدني بتطابق  .رةمحظو الاقتصادي في وضعية 

بتطابق إرادتين أو أكثر بغرض تقييد المنافسة فجعلوه يعرف  القانوناعتمد بعض الفقهاء 

    . وهو تعريف ضيق للاتفاق المحظورة  58المنافسة

                                                           
56

 -M EREZKI NABILA ;contention eux de la concurrence ;  .MEMOIRE EN VUE DE LE  LOBTENTION De DE 

Deplome de magister en droit, option droit public des affaires, faculté de droit , Bejaia ;2011 ;p 65      
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تحظر الممارسات و الأعمال المدبرة "   0359-03من الأمر  6جاء في نص المادة       

والاتفاقات و الاتفاقيات الصريحة أو الضمنية عندما تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد 

  ". أو الإخلال بها منها

. رسات المقيدة تلك التي تعرقل أو تحد من دخول الأعوان إلى الأسواقمن هنا نجد أن المما     

قد ركز المشرع على ثلاث مفاهيم و المتمثلة في عرقلة و الحد   أعلاه 6ومن خلال نص المادة 

ما يؤدي و  غير أنه تجتمع هذه المفاهيم في مصطلح واحد وهو المساس بحرية المنافسة  ،والإخلال

  . من السوق الاقتصاديينالأعوان إقصاء  إلى

   كال الاتفاقات المحظورةأش :ثانيا

 أو، )أ(أطرافشكل الاتفاق التعاقدي الذي يبرم بين عدٌة يمكن أن يتخذ  لاتفاق المنظم قانونا ا

  ).ج(مدبرة أعمالشكل كون على أن ي، كما يمكن )ب(يتخذ شكل الاتفاقات العضوية 

سواء الاتفاقات المبرمة بين عدة أعوان اقتصاديين أو عدة أطراف هي :قديةاالاتفاقات التع - ا  

 إذاتخضع للمنع  فإنها، مثل الاتفاقية المبرمة بين المستخدمين و رب العمل بعقد مكتوب أو شفهي

  .60تقييد المنافسة إلى أدت

 ،أنواعهاهي الاتفاقات المنشاة للشٌخص المعنوي كالشٌركات التٌجارية بكل  :الاتفاقات العضوية -ب

   61.مزود بالشخصية المعنوية هذا التجمع يأخذ إنالشركات المدنية، كما يمكن 
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فهي توحي بوجد نشاط مشترك بين مؤسستين أو أكثر يهدف إلى مساس :المدبرة الأعمال-ج

مثلا، بين المؤسسات  الإنتاجحجم  أو، الأسعارعبارة عن تفاهم ضمني حول تحديد بالمنافسة 

       62.من حريتها الإخلالتقييد المنافسة و  إلىالاقتصادية  في خفاء الذي يؤدي 

الثانيالفرع   

مساس الاتفاقيات المحظورة بالمنافسة    

يمكن أن تمس الاتفاقيات المحظورة في حالات عديدة بحيث نجد منها المتعلق بالشروط التعاقدية 

.أو المتعلق بالأسعار ومنها المتعلقة بالأسواق  

المساس بالمنافسة في مجال الشروط التعاقدية:أولا  

حيث  لمنافسة فيما يخص شروط التعاقداد يتناولت فيه مجال تقي  0363-03 الأمرمن 6  المادة

  :صورتين منهاركزت على 

مما يحرمهم من منافع  :تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين :أ

تقييد المنافسة من خلال  تجسيد  إلى المنافسة حيث يرمي المشرع الجزائري من خلال هذه الصورة

مبدأ المساواة بين المؤسسات عند ممارسة حقها في المنافسة، إلا أن هذا المبدأ لا يمكن تكريسه 

جمعيها بنفس الإمكانيات لاسيما لوجود اختلافات فيما بين المؤسسات الاقتصادية وهذا لعدم تمتع 

  .ةالمادي

لابد أن يتعلق الأمر بالشروط الغير متكافئة بالمنافسة، مس يكون عدم المساواة يولهذا حتى     

  .64تقديم نفس النوع من الخدمات لأعوان الاقتصاديين ومتمثلة في
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 :ليس لها صلة بموضوع هذه العقود  إضافيةعقود مع الشركاء لقبولهم خدمات  إبرام إخضاع:ب

لوضعية قوة تخوله فرض  العقد احتلال أحد طرفيتمثل هذه الصورة المساس بالمنافسة في حالة 

ليس لها صلة برم العقد وذلك بقبول خدمات إضافية يحتى يتم شروطه على الطرف الأخرى 

  .65بموضوع العقد حسب مقتضيات العقد

المساس بالمنافسة في مجال الأسواق  :ثانيا  

دها يلى تقيعالعمل  إلىالمنافسة داخل السوق مما يؤدي   وهي الأفعال التي تخل أو تعرقل  

: ونذكر منها مايلي   

ويشمل هذا التقليص  :و ممارسات النشاطات التجارية الأسواق إلى للدخوللحد المباشر ا:أ

في  العراقيليتعلق بوضع  إذا ،بالمساس المباشر بحرية الاتفاقع وذلك والتوزي الإنتاجالأشخاص و 

أو تفرض إلزامية الحصول على اعتماد  ةمهنة معين إلىانضمام  مجال دخول الأشخاص أو

السوق عن طريق وضع رقابة  إلى المنتجاتالتسجيل في قائمة معين كما قد يمس التقليص دخول 

تخلي عن فكرة  بهمأمام المؤسسات مما يؤدي  الإجراءاتتكون من شأنها تعقيد  الإنتاجو  الجودة

          .66السوق إلىالدخول 

                                                     السوق  إلىالحد غير المباشر للدخول :ب

ويكون هذا عن طريق عقود التوزيع المنظمة لبعض البنود التي تقلص من المنافسة مثل بند     

أو عن طريق تقليص أو مراقبة الإنتاج أو مأخذ التسويق أو الاستثمارات أو  الانتقائيالتوزيع 

:67ويتعلق الأمر بالاتفاقات التي تحد من الإنتاج أو التسويق  حيث تقوم علىالتطور التقني   
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حيث تحدد وفق حصته بالمنتجات، ة من نأو التسويق كمية معي الإنتاجحق المؤسسة من  -ا

     68 .لهذه الحصة الاعتبارالتسويق التي تحوزها كل مؤسسة دون أخذ بعين و 

لمنتجات المسموح بها بحيث تكون تحت ا من ربأكأو تسويق كمية  إنتاجمنع كل مؤسسة من  -ب

منحها تعويض  ضمانو في المقابل  الاتفاقباقي المؤسسات أطراف طائلة عقوبات تفرضها عليها 

  .هاأو تسويق لمنتجات أقل من تلك المسموح ب إنتاجفي حالة 

حيث يشمل هذا النوع من المساس في  :اقتسام الأسواق أو مصادر التموينعن طريق  -ج 

العلاقات الأفقية أو العمودية ويكون الهد ف الأساسي في العلاقات الأفقية حفاظ وحماية وضعية 

69.المنافسة الموجودة وقت ابرم الاتفاق من أجل اقتسام الأسواق أو مصادر التمويل  

توريد في بعض  و شكل عقد التوزيعتبرم المؤسسات اتفاقات محظورة تتخذ العمودية  الاتفاقاتأما 

70.البنود التي تمس بالمنافسة   

المساس بالمنافسة في مجال الأسعار : ثالثا   

المشرع في يعد مبدأ  حرية الأسعار من المبادئ المكرسة في التشريع الجزائري وهذا ما كرسه  

 اعتماداالخدمات و  تحدد بصفة حرة أسعار السلع "  0371-03من الأمر 1الفقرة 4لمادة نص ا

بالنسبة  ،الأمر نفس من 05ما ورد في نص المادة  إلىستنادا ا و" على قوانين المنافسة 

تحديدها في  أو الأسعارالاستثنائية المتخذة من ارتفاع  الإجراءات وأيضا ،الإستراتيجيةلمنتجات 

في  أوصعوبة في التموين بالنسبة للقطاع النشاط كارثة أو  أو أزمةبسبب  المفرطالارتفاع  حالة
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تالي باليد المنافسة و يحد صور تقأ الأسعارلذلك جعل من عرقلة تحديد  ،حالة الاحتكارات الطبيعة

  72.وجب حظرها

بحيث  الأفعال التي تمس بالمنافسة من ه في الأسواق الجزائرية هناك العديدووفق لما هو معمول ب

  73:نذكر منها مايلي 

  انخفاضها  أور شجيع المصطنع لارتفاع الأسعاعرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالت -ا

  :توحيد الأسعار في السوق الواحد وهو ما يرمي إلى -ب

  تخفيضات على منتجاتها التفق المؤسسات على منح نفس تتوحيد التخفيضات بحيث   1

  توحيد حساب الأسعار وذالك بوضع سلم حسابي مشترك  2

  توحيد شروط البيع ويظهر من خلال تطبيق تقنية وشروط التسليم  - 3

تحديد هامش معين لربح و  لك عن طريقسعار ومنع تحريكها عن حد معين وذتثبيت الأ -ج

  .74تحديد الأسعار بنفسها كفرض سعر ادني لا يجوز تخطيها

  المطلب الثاني

  التجميعات الاقتصادية

في تحريك الاقتصاد الوطني و تمكينه من مواجهة  أساسيامنحصرا  أمراالتكتلات الاقتصادية 

انه ومع ذلك وحفاظا على فرض المراقبة على التجميعات  إلا ،الأجنبيةتحديات المنافسة 

، فعليه لابد من تحديد  75للحيلولة دون تقييد المنافسة بفعل هذه العملياتلازما  أمراالاقتصادية 
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، وشروط )الفرع الثاني(الرقابة عليها  آليات، و )الأولالفرع (مفهوم التجميعات الاقتصادية 

   ) .الفرع الثالث(تقييدها

 الفرع الاول

مفهوم التجميعات الاقتصادية   

خص المشرع التجمعات الاقتصادية بفصل بحيث أخرجها من الممارسات المقيدة للمنافسة وهذا   

)الفرع الثاني(فى بتحديد أشكالهاوإنما اكت) أولا(رفها ضمن هذه النصوصنظرا لخصوصيتها ولم يع  

:تعريف التجميعات الاقتصادية: أولا  

اجتماع مؤسستين أو أكثر لغرض تكوين مؤسسة مستقلة عن المؤسسات المكونة  اعرف على أنهت

لها، وهي عملية تنطوي على شقيين، الأول يتمثل في مسألة قانونية بحتة وهي نقل الملكية أو 

المنفعة من مؤسسة لمؤسسة أخرى ، أما الثاني من خلال التاثير عليها و ممارسة النفوذ الأكيدة 

76.عليها  

،  748 -744ظم القانون التجاري عملية الاندماج  بشيء من تفصيل و ذلك في المواد و لقد ن

  .77الاندماج عدة صور يتخذوعليه يمكن أن 

  :حيث تتخذ عدة أشكال نذكر منها:  صور التجميعات الاقتصادية:ثانيا

ا:انشاء مؤسسة جديدة:   تتم هذه العملية بصفة عادلة بين المندمجين فالشركاء القدامى، 

يتحصل كل منهم على مستندات و حقوق المؤسسة الجديدة بحصص متناسبة لحصتهم الخاصة 
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و ينتج عن هذا الإجراء حل المؤسستين المندمجتين لتكوين مؤسسة . 78 أةفي هذه المؤسسة المنش

.جديدة  

في هذه الحالة تقوم مؤسسة اقتصادية بالتخلي عن رأسمالها :الاندماج عن طريق الضم: ب  

و تتجسد هذه الصورة في انصهار مؤسسة داخل أخرى، حيث تؤدي , و أصولها لمؤسسة أخرى 

هذه العملية إلى حل المؤسسة المندمجة و فقدانها لشخصيتها المعنوية مع زيادة في رأسمال 

.79المؤسسة المندمجة   

:و تتضمن هذه الصورة حالتين هما :الانفصال الاندماج عن طريق:  ج  

80.تتمثل في تقديم مؤسسة ماليتها لمؤسسة موجودة  :الحالة الأولى  

تتمثل في مساهمة مؤسسة بماليتها في إنشاء مؤسسة جديدة ، و الملاحظ أنها :  الحالة الثانية 

التجميع و عادة ما  تحتفظ بشخصيتها المعنوية، فالانفصال يمكن اعتباره انه يهدف إلى عملية

، و مما سبق نفهم أن عملية 81يهدف إلى رفع مستوى الإنتاج وتحويل في مراكز اتخاذ القرار

لذلك حظيت بمعالجة خاصة من قبل , الاندماج تعد الصورة الغالبة لمشاريع  و عمليات التجميع

في التقنين المشرع الجزائري و ذلك بإدراج هذه الأشكال في إطار قانوني خاص و المتمثل 

.التجاري  

 

 

                                                           
داود ��0ور ، �را '� ا
����	�ت ا% ��0د��، �ذ�رة ��د�� 
��ل ���دة ا
�������ر �� ا
���ون،�رع  ��ون ا+*��ل ، �(�� ا
"�وق ،  -78

  .4، ص2010ا
�زا�ر،
79

  .5ا
�ر�= �$�7 ، ص - 
80

  .  �165وا�� �ورا
د�ن، ا
��	�(ت و  ��ون ا
������ �� ا
�زا�ر،ا
�ر�= ا
��'ق، ص - 
81

  - ������
��ت ا
	�و��� ا
	��ب �	'�ن ، �را '� ا
����	�ت ا% ��0د�� �� ا
���ون ا
�زا�ري �ذ�رة ��د�� 
��ل ���دة ا��
�ر، �05ص ا
  .09،ص 2014�، �(�� ا
"�وق ،'���� ،وا
"و��




ا                                      ا	��� ا�ول ��

��ن ا	��� �� 
��
���د ا	�اردة ��� ا	��	  

 

33 

 

يثانال الفرع  

  ممارسة الرقابة على المؤسسات

كل مشروع "  شر إلى هذه الصورة إذ تنص المادةلم ي منه  11في المادة  0682-95الأمر      

تجميع أو تجميع ناتج عن أي عقد مهما كان شكله يتضمن تحويل الملكية لكل أو جزء من 

اقتصادي قصد تمكين عون اقتصادي من مراقبة عون ممتلكات أو حقوق و سندات عون 

اقتصادي آخر أو ممارسة النفوذ الأكيد عليه و الذي من شأنه المساس بالمنافسة و تعزيز 

وضعيته المهيمنة على السوق خاصة يجب أن يقدمه صاحبه إلى مجلس المنافسة الذي يبث 

                                                        ".فيه في أجل ثلاثة أشهر

  83 03-03من الأمر  2الفقرة  15في المادة  الرقابة على التجميعات  لكن المشرع أدرج       

أو حصلت , شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل"...التي تنصو 

أو غير  مؤسسات أو جزء منها بصفة مباشرةة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو مؤسسة أو عد

مباشرة عن طريق أخذ أسهم في رأس المال أو عن طريق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو 

  ."بموجب عقد أو بأي وسيلة أخرى

من هذه الفقرة يتضح لنا جليا بأن هناك صورتين يمكن من خلالها القول بأن هناك ممارسة      

  :للمراقبة و تتمثل هذه الصورة فيما يلي

 و ينصب على ممتلكات مؤسسة ككل   :الحصول على حقوق الملكية أو حقوق الانتفاع  :أولا

 أو    تحمل في طياتها تحويل للملكية على جزء منها، فتعتبر ذات طبيعة تجميع كل عمليةأو 

    .جزء من ممتلكات و حقوق مؤسسة ما الانتفاع بكل أو
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امل للعقود التي من شأنها أن يتضمن فيها قد قام المشرع الجزائري بإعطاء تعريف واسع و ش   

و ذلك رغبة منه في حصر كل الأشكال التي يمكن أن . نقل لحقوق الملكية و لحقوق الانتفاع

84.تتخذها التجميعات الاقتصادية  

يتم ممارسة النفوذ عن طريق العقود مهما كان شكلها و التي   :عن طريق ممارسة النفوذ   :ثانيا

من شأنها تمكين عون اقتصادي من ممارسة نفوذ على عون اقتصادي آخر، و الذي من شأنه 

المساس بالمنافسة ، و تعزيز وضعية هيمنة لعون اقتصادي ما، و هذه الطريقة بدورها يمكن أن 

  85.سة النفوذ الأكيدتأخذ عدة أشكال التي خلالها تظهر ممار 

يمكن أن يمارس النفوذ من طرف مؤسسة مهيمنة على مؤسسة أو عدة مؤسسات، عن  - أ     

طريق اكتساب مؤسسة لمجموعة أسهم في مؤسسة أخرى، و تتحصل على إثرها على الأغلبية 

على حقوق التصويت في الجمعية العامة مما يمكنها من فرض آرائها و مشاريعها على بقية 

مساهمين الآخرين و لا يشترط في هذه الأغلبية أن تكون مطلقة فمساهمة ضئيلة من شأنها أن ال

من الأسهم في مؤسسة ما يمكن أن تحقق %  30تؤدي إلى ممارسة النفوذ فالاستحواذ على 

. 86الأغلبية إذا ما توزعت الأسهم الباقية على عدد كبير من المساهمين  

                                                           
84

  داود ��0ور ، ا
ر �'� *(3 ا
����	�ت ا% ��0د�� ، ا
�ر�= ا
��'ق، ص - 
85

  .، ا
�ر�= ا
��'ق  03-�03ن ا+�ر  16أ�ظر ا
��دة - 
86

   �171ون ا
������ ،ا
�ر�= ا
��'ق،ص�وا�� �ورا
د�ن ، ا
��	��ت و � - 




ا                                      ا	��� ا�ول ��

��ن ا	��� �� 
��
���د ا	�اردة ��� ا	��	  

 

35 

 

يضا بدون أن يحدث نقل للملكية كما أشرنا سابقا، و ذلك عندما كما يمكن أن يمارس النفوذ أ -ب

يكون مصدر النفوذ ناتج عن علاقات شخصية بين إدارتي المؤسستين المجتمعتين، كما ينتج أيضا 

87.عن طريق تواجد نفس الأشخاص في أجهزة التسيير لمؤسستين مستقلتين عن بعضهما البعض  

لتجميع يمكن تصور وجود تلك الحالتين مجتمعتين في و تجدر الإشارة أن في عمليات ا     

شراء مؤسسة لأسهم مؤسسة أخرى مما يخولها الاستحواذ " عملية تجميع واحدة، و مثال عن ذلك 

ى يعد شراء الأسهم نقلا على أغلبية حقوق التصويت في الجمعية العامة و من جهة أخر 

  .88للملكية

الثالفرع الث  

الاقتصاديةيد التجميعات يشروط تق   

حتى يقع التجميع تحت طائلة المراقبة لا يكفي أن يتحقق في شكل من الأشكال السالفة الذكر، بل 

، فيجب أن يصل لا يكون محل لتقييد من طرف مجلس المنافسة يجب توفر شروط معينة، بدونها 

و التي  التجميع إلى مدى اقتصادي معين من شأنه أن يعزز وضعية الهيمنة للمؤسسات المعنية

  .)ثانيا(أن تؤدي عملية التجميع إلى المساس بالمنافسة في السوقو ، )أولا( تؤدي إلى تقييد المنافسة

                           السوق تكوين و تعزيز الهيمنة في: أولا                              

إن التجميع القليل الأثر على المنافسة لا يخضع للرقابة ، و معرفة مدى القوة الاقتصادية       

المتحصل عليها بفعل التجميع يتم وفق مقاييس معينة يفترض القانون أن بلوغها سيؤدي إلى 
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التأكد و  المساس بالمنافسة، و لذلك يجب عرض عملية التجميع على السلطات المختصة لتفحصها

                  .تمس أو لا تمس بالمنافسة من أنها

أعلاه، كلما كان  17دة اتطبق أحكام الم" على أنه  89من قانون المنافسة  18نصت المادة 

   ."لمشتريات المنجزة في سوق معينةمن المبيعات أو ا% 40التجميع يرمي إلى تحقيق حد يفوق 

يمكن كذلك أن تقاس القوة الاقتصادية برقم الأعمال التي يحققها التجميع حسب القانون  كما

  .)ب(و رقم الأعمال)ا(بمقياس حصة السوق  الذي أخذ 90الفرنسي

لا يخضع بمراقبة التجميع إلا المؤسسات التي تحوز على حصة مقياس الحصص في السوق : ا

  .لابد من تحديد السوق المرجعي معينة في السوق، و لمعرفة هذه الحصة

إن احتساب حصة السوق يتطلب تحديد السوق المرجعي  الذي تمارس فيه : السوق المرجعي  - 1

  .المؤسسة نشاطها و ذلك من خلال تعيين السوق السلعي و الجغرافي

تشمل هذه السوق كل السلع التي تعتبر بديلة أو تقوم مقام بعضها البعض في : السوق السلعي - 2

       إشباع الحاجات من وجهة نظر العملاء المستهلكين و ذلك على أساس صفاتها و أسعارها 

   91الغرض من استعمالهاو 

ت مراقبة التجميع بمقدار الذكر قيد من قانون المنافسة السابقة 18مع الإشارة أن المادة       

حصة المبيعات و المشتريات من سلع و خدمات التي يرمي التجميع إلى تحقيقها على مستوى 

  92.تمن المبيعات سواء كانت سلعا أو خدما% 40معين و هذه الحصة هي 

                                                           
89

  .، ا
�ر�= ا
��'ق  03-�03ن ا+أ�ر  18أ�ظر ا
��دة  - 
90

 -BOUTAREDLABARD Marie Chantal ;Canivet, op ;cit ;:p ;115. 
  

  .المرجع السابق ، ، يتعلق بالقانون المنافسة03- 03من الأمر  18انظر المادة -  92




ا                                      ا	��� ا�ول ��

��ن ا	��� �� 
��
���د ا	�اردة ��� ا	��	  

 

37 

 

من قانون المنافسة هي السوق الداخلية، و عليه فإن  17حسب نص المادة : السوق الجغرافي - 3

المؤسسات خارج الوطن لا يؤخذ بعين الاعتبار، فإذا سيطرت مؤسسة معينة على السوق نشاط 

الخارجية، فإن بمقدورها مثلا دون أن تكون خاضعة للمراقبة أن تنشط داخل الوطن و أن تضم 

  93.إليها متنافس جزائري، لا يتوفر فيه شرط حيازة الحصص المطلوبة

التي يرمي التجميع إلى تحقيقها يعتبر أحيانا صعب غير أن معرفة حجم السلع و الخدمات    

اد مقياس رقم الأعمال لمعرفة المؤسسة في مالمعطيات اللازمة لذلك بفضل اعت المنال لغياب

  .السوق

بالإضافة إلى المقياس السابق و هو مقياس حصص السوق نجد أيضا   :المقياس رقم الأعم -ب

الفقرة الثانية من القانون  38صوص عليه في المادة مقياس آخر وهو مقياس رقم الأعمال و المن

  .94.بالمنافسة الفرنسي المتعلق 

فمن أجل التحكم الفعلي في تنظيم عملية مراقبة التجميعات الاقتصادية، أضاف المشرع      

  .الفرنسي معيارا أخر و يتمثل في نسبة المبيعات و المشتريات المحققة في سوق معينة

-2000الجزائري، فقد أشار إلى هذا المقياس من خلال المرسوم التنفيذي رقم أما المشرع      

تحدد حصة السوق بالعلاقة الموجودة "  :ذلك في مادته الثالثة و التي تنص على أنهو   31595

بين رقم أعمال كل عون اقتصادي معني متدخل في نفس السوق و رقم الأعمال العام لهؤلاء 

  ."الأعوان الاقتصاديين

                                                           
93 -BOUTARD LABARD MARIE CHANTEL ,CANIVET GUY,DROIT FRANCAIS DE LA 

CONCURRENCE,OP.CIT,p ;117. 
94 -CHAPUTYVES LE DROIT DE LA CONCURRENCE PEF, France,1999, ;p 56. 
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يمكن ) مقياس رقم الأعمال، و الحصص في السوق( فبمجرد تحقق أحد هاذين المقياسين         

إخضاع عملية التجميع للمراقبة من طرف مجلس المنافسة، و لقد جرت العادة أن مجلس المنافسة 

ر دفي مدى تحقق المقياس المتمثل في تحقيق عملية التجميع لرقم الأعمال المق أولاالفرنسي يبحث 

سبعة ملايين فرنك فرنسي ، و إن لم يتحقق هذا المعيار يذهب مباشرة للبحث في مدى تحقق ب

المقياس الثاني و المتمثل في الحصة في سوق معينة، أي مدى تحقيق عملية التجميع لنسبة 

                  96.من المبيعات و المشتريات% 25

تخضع عمليات التجميع الاقتصادية للمراقبة بمجرد اعتبار تلك   :مساس التجميع بالمنافس: ياثان

.                  التجميعات من شأنها المساس بالمنافسة

نجد أن المشرع الجزائري قد أشار إلى ذلك بقوله أن كل  03-03من الأمر  17حسب المادة 

عملية تجميع من شأنها المساس بالمنافسة لاسيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق ما 

إخضاع إذن يعتبر شرط المساس بالمنافسة ضروري من أجل  ،لابد من إخضاعها للمراقبة 

جميع يتم بعد دراسة النتائج و الآثار التي قد فالترخيص بعملية الت .التجميع الاقتصادي للمراقبة

تمس بمبدأ المنافسة  يرخص بها و يسمح  تنتج من عملية التجميع، فإذا كانت عملية التجميع لا

.                   الة ما إذا كانت تمس بهذا المبدأبقيامها، بينما يرفض و يمنع قيامها في ح

، نجد أن المشرع الجزائري لم  0397-03من الأمر رقم  17المادة في نص إذا تمعنا جيدا و 

يوضح مدى مراقبة التجميعات الاقتصادية التي من شأنها المساس بالمنافسة و لم يوضح ما إذا 

رها كان يقصد التجميعات المحلية فقط أو حتى التجميعات الأجنبية ، أي المؤسسات التي يوجد مق

                                                           

        - 96
 -BOUTARD LABARD MARIE CHANTEL ,CANIVET GUY,DROIT FRANCAIS DE LA 

CONCURRENCE,OP.CIT,P ;120. 
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                  .علة وتقوم بعملية التجميفي دو 

فالقانون الفرنسي أشار إلى هذا النوع من التجميعات، بحيث فرض الرقابة على التجميعات الأجنبية 

جنبية التي قامت بالتجميع في إقليم أجنبي و التي يكون لها أيضا، أو حتى على المؤسسات الأ

  98.آثار سلبية على السوق الفرنسية

المؤسسات التي (فمعيار المساس بالمنافسة يجب أن يطبق أيضا على المؤسسات الأجنبية     

تؤثر ، و إخضاعها إلى مراقبة السلطات الفرنسية بما أنها )يكون مقرها الاجتماعي في بلد أجنبي 

  99 .على السوق الفرنسية بغض النظر عن مقر تلك المؤسسات المنشئة لعملية التجميع

لكن المشرع الجزائري لم يشر إلى هذا النوع من التجميعات و التي لا تقل أهمية عن     

التجميعات الداخلية أو الوطنية، بحيث عدم إخضاعها للمراقبة قد ينجر عنه آثار سلبية على 

أننا أبرمنا عقد شراكة مع  الاتحاد الأوروبي، كما أننا على مشارف  لاسيماية، و السوق الوطن

الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية و التي تستند أساسا على خفض الحقوق الجمركية و بالتالي 

                  .غزو السوق الوطنية بالسلع الأجنبية على حساب المؤسسات الوطنية

، أضاف مقاييس أخرى لرقابة  315100-2000تجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 

مشاريع التجميع و التي تحدد وضعية هيمنة عون اقتصادي على سوق معينة أو على جزء منها ، 

و هذه  المقاييس تتمثل في تطور العرض و الطلب على السلع و الخدمات المعنية بعملية 

                                                           

 
-BOUTARD LABARD MARIE CHANTEL ,CANIVET GUY,DROIT FRANCAIS. DE LA 

CONCURRENCE,OP.CIT,p ;1-98  
    .230د الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة ،مرجع سابق،ص كتومحن-99
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الاقتصادي و المالي الناتج عن عملية التجميع، آثار عملية التجميع على حرية التجميع، النفوذ 

  .101اختيار الممونين و الموزعين أو المتعاملين الآخرين
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 الفصل الثاني

 سلطات الدولة في تقييد المنافسة 
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  هي الركيزة الأساسية  حرية المنافسة رس في تنظيمات الاقتصادية اعتبارالمبدأ العام المك       

  بعدما توجهت الدولة من نظام وهذا  ، قتصادي بين الأعوان الاقتصاديينفي تنظيم النشاط الا

  ،لصالح الخواص ها، فقد تخلت عن بعض صلاحياتقتصاد السوقنظام ااشتراكي إلى 

  .1إلى دولة حارسة ةضابطفأصبح دورها من الدولة  

  يعم وكذا ستقرار الوطنباعتباره مجال حساس يمس باالجزائري اهتمام بهذا المجال أولى المشرع     

الممارسات المقيدة ، فالدولة تتدخل عن طريق التنظيمات لمنع على رفع الاقتصاد الوطني وتطويره

للمنافسة فيما بين الأعوان الاقتصاديين، إلا أن هذه الأخيرة تتدخل في تقييد المنافسة في بعض 

  .لك امتيازات السلطة العامةتالنشاطات نظرا لسلطات التي تتمتع بها باعتبارها تم

من خلال التنظيمات  تحد من حرية المتنافسين وذلكها فبعض مناللهذا فهي تتدخل في     

والتعليمات التي تصدرها  من أجل تكريس فكرة المصلحة العامة  والنفع العام، أو من أجل إعادة 

التوازن في الاقتصاد الوطني أو من خلال ضمان القدرة الشرائية للمواطنين وحماية الاقتصاد الوطني 

  .) المبحث الأول(المساعدات التي تقدمها للمنافسين المحليين  من خلال  ،من المنافسة الأجنبية

باستعمال السلطة القضائية في مراقبة الممارسات  ةسياد صاحبة اهبصفت كما تظهر سلطات الدولة    

المنافية للمنافسة وكذا فيما يتعلق بالتركيز الاقتصادي فهي تخضع للرقابة إلا أن هذه الأخيرة رغم 

فهي تصطدم بإشكالات و نقائص تقيد من سلطات القاضي  سهرها على تكريس مبدأ المنافسة الحرة

تطبيق الجزاءات بفيما يتعلق  أو  تعلق بالشكل أو الإجراءاتسواء ما في تكريسه للمنافسة الحرة 

  ).المبحث الثاني(قمع الممارسات المنافية للمنافسة  بالمرتبطة 

الأولالمبحث   

سلطات العامة الإدارية في تقييد المنافسةالدور   

الاقتصاديين داخل  بين مختلف الأعوان المنافسة حريةالقانونية بعض النصوص  كرست       

السوق، إلا أن هذه الحرية تنتهي عند بداية المصلحة العامة، إذ تتدخل بصفتها صاحبة سلطة في 

بموجب نص  ،تقييد المنافسة و ذلك في بعض النشطات الاقتصادية التي تعتبرها الدولة حكرا عليها
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في الأصل محددة  تشريعي أو تنظيمي، حيث تستحوذ الدولة على بعض الممارسات التي تكون

        .بالعودة إلى السوق وفقا لقاعدة العرض والطلب

الاقتصاديون في تحديد الأسعار فهي نسبية إذ تتدخل حرية التي يتمتع بها الأعوان الفيما يتعلق بو     

من أجل تحديد سعر السلع والخدمات دون مراعاة مبدأ المنافسة  2الدولة في بعض الحالات الاستثنائية

  ).المطلب الأول( حرية تحديد الأسعار،  الحرة والذي يتجسد في ظله

أو  طات التي تحتكرها بموجب نص قانونياالنهج فيما يخص بعض النش الدولة نفس اتبعتحيث     

من دخولهم  هذه النشطات غير مفتوحة للمنافسة بالنسبة للخواص فتحدقى حيث تب بداعي التخصص

  يخالف مبدأ حرية المنافسة المؤسسات العمومية في ممارساتها وهو ما إلى السوق و تبقى حكرا على

مساعدات لصالح  ق من خلال تقديمودها داخل السو وج تعزيز إلى الأخيرةكما تسعى هذه     

الأمر بالمنافسة فيما بين الخواص، كما تمنح فرص غير متكافئة بهدف حماية  مؤسساتها إذا ما تعلق

 .)المطلب الثاني(السوق الوطني   اقتصاد

 المطلب الأول

 تقييد المنافسة من خلال تدخل الدولة في تحديد الأسعار

الصرف ، كما أن أسعار الإنتاجيةكان الاقتصاد جزائري يتميز بالمراقبة الكلية للدولة للعملية      

الخدمات و انخفاض  السلعصادرات  عنها تقلص مداخل البلاد من محددة من طرف الدولة مما يتيح

لأسعار صدر أول قانون متعلق  ، فبعد إزالة التنظيم الإداري3الجزائري من العملة الأجنبية لاحتياط

المكرس لمبدأ حرية الأسعار و تم التكريس الفعلي بموجب  124-89بتحرير الأسعار وهو قانون رقم 

تنتجها السلع التي  بكل حرية أسعار المؤسسة أن تحدد ، أصبح بإمكان1995قانون المنافسة لسنة 

                                                           

  .282تيروسي محمد ، المرجع السابق، ص  - 2
روميلة حكيم، عباس حسينة ، مبدأ حرية المنافسة و ضبط السوق، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع   3

  .12، ص2013القانون العام للإعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،
   ).ملغى( 1989ليو يو 19، الصادر في 29ر عدد .، يتعلق بالأسعار، ج  1989يوليو  05المؤرخ في  12- 89قانون رقم  4
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و 22في المواد  025-04الطلب وتم التأكيد عليه في قانون رقم و  في السوق حسب قانون العرض

  .منه  23

غير أنه يوجد فيه استثناءات تحد من تطبيق فكرة حرية المنافسة ، فالعون الاقتصادي يجد نفسه      

في  فهي تحتفظ بحقه ؛6والتعليمات التي تصدرها السلطة العامةعلى احترام بعض التنظيمات  امجبر 

المنافسة، استحالة استفاء شرط حرية  عنه عمليات النشاط الاقتصادي ومراقبتها وهذا ما ينتج توجيه

  )الفرع الأول(حالات أين تقيد فيها الدولة من صلاحيات العون الاقتصادي في تحديد الأسعار  فتبرز

  .)الفرع الثاني(للإجراءات تحديد الأسعار تترتب عليه جزاءات و مخالفته 

  لالفرع الأو

  حالات تحديد الأسعار

    ثم  )أولا(عن مفهوم التسعير موجز قوم بتقديم تعريفنحالات تحديد الأسعار  إلىقبل التطرق    

  ).ثانيا(التي يتم فيها تقييد حرية الأسعار نحدد حالات

  مفهوم التسعيرة:أولا

   7.للبائع أن يتعداه ه أن تحدد الدولة بما لها من سلطة عامة ثمنا رسميا لسلع لا يجوزو يقصد ب     

  أو الغرفة التجارية أو أية )التجارة(أن تقوم وزارة التموين  الحاضر هوأما التسعير في وقتنا 

33وإلا كانوا  ومنع يلزم التجار بالبيع بهاو  معينة،سلعة  السلع أوأسعار لدولة بتحديد  تابعة جهة  

.8عرضة للمحاكمة وتوقع العقوبة عليهم  

                                                           
  .المرجع السابق،يتعلق بالممارسات التجارية،  02-04من الأمر  23و  22المادة  5

  .14روميلة حكيم ، عباس حسينة ، المرجع السابق ،ص 6
  284تيروسي محمد، الضوابط القانونية للحرية التنافسية، المرجع السابق، ص   7
، دار الفكر الجامعي ، العام في التعاملات المعاصرة  لدفع الضررالغريب محمد الرفاعي، تحمل الضرر الخاص  8

  . 301،ص  2007الإسكندرية، مصر ،
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:الأسعارحالات تحديد  :ثانيا  

 ة، فلا يترك مجالبعض القيود التي تحدد قيمة السلع يتعرض إلىفمبدأ حرية الأسعار      

      يترك في ذلك لسلطة الدولة، فنذكر منها  للمؤسسات الاقتصادية حرية في ذلك وإنما

  :التي تتدخل فيها الدولة في تحديد الأسعار ويتعلق الأمر بما يليالحالات 

من  4المادة  لقد نص المشرع الجزائري فيبموجب نصوص قانونية ف لتقييد المنافسةفتتدخل الدولة  

  :9 05-10الأمر 

  يمكن أن تحدد هوامش وأسعار السلع و الخدمات أو الأصناف و الخدمات أو تسقيفها أو" 

  .التنظيم عن طريق عليهاتصديق 

  الخدمات أو تسقيفها أو تصديق عليها أسعار السلع و هوامش الربح و د تدابير تحديتتخذ 

  :على أساس اقتراحات القطاعات المعنية و ذلك للأسباب الرئيسية التالية

  تثبيت استقرار مستويات أسعار السلع و الخدمات الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع في  -

  .اضطراب محسوس للسوقحالة 

  الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك كما يمكن اتخاذمكافحة المضاربة بجميع أشكالها و  -

  تسقيفها حسب الأشكال أوالخدمات السلع و  رمؤقتة لتحديد هوامش الربح وأسعا تدابير 

  أو، لاسيما بسبب اضطراب خطير للسوق فسها في حالة ارتفاعها المفرط وغير المبررن 

  في منطقة جغرافية معينة  كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو 

                 ".                                         أو في حالات الاحتكارات الطبيعية 

     سعار السلع و الخدمات ذاتأتقنين  خلالتدخل الدولة في تقييد حرية المنافسة من ت

                                                           
المنظم  2003لسنة  03- 03،المعدل و المتمم للأمر رقم  2010أوت 15المؤرخ في  10-05من الأمر  4المادة  -  9

  .للمنافسة 
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  نقل  ،، الأدوية 10تقات البترول أو الخبزالطابع الاستراتيجي كما هو الحال بالنسبة لمش 

لا يتم إخضاعها إلى ف   الاقتصادية في تحديد أسعارها المسافرين، بحيث لا يترك مجال للمؤسسات

  .بقاعدة العرض والطل

الخاصة في مجال تحديد الأسعار فتمارس   11كما تتدخل الدولة في الحالات الاستثنائية       

لهيئات لفتخول  فاع أو انخفاض المفرط في الأسعارالسلطة العامة في الظروف الطارئة كارت امتيازات

المختصة في الدولة حق اتخاذ إجراءات مؤقتة لمواجهة هذه الظروف ، ففي هذه الحالة لا يكون 

  .تتخذها ءات الوقتية التيالرضوخ إلى الإجرا إلا الخيارللعون الاقتصادي 

المناطق تمس أيضا القطاعات و أن  يمكن 0312-03مرمن الأ 2فقرة 5المادة  لنص اوفق      

إما لوجود احتكار قانوني أو فعلي أو لعدم إمكانية المنافسة،  على شروط ممارس الجغرافية التي تتوفر

، كالمواد المدعمة أو تقديم خدماتتنظيميا خص ببيع المواد التموين الطبيعي أو لأن نصا قانونيا أو 

             .مثل سيارات الأجرة ةالقطاعات الخاضعة لتراخيص خاصتوزيع الماء والكهرباء و  المواد الصيدلية،و 

للمنافسة  المقيدةهذه التدابير الاستثنائية  نإف 03-03من الأمر  3فقرة  05وبالرجوع إلى نص المادة 

أشهر )06(مجلس المنافسة كما لا تتجاوز مدتها ستة  رأيأخذ بتحقق بعض الشروط منها،  مقترنة

       13.هذه المدة قابلة لتجديد مرة واحدةعلما أن 

  الفرع الثاني

  الجزاءات المترتبة عن مخالفة إجراءات تحديد الأسعار

 سعر السلعة وجب على حددت  فأنه إذ ما  أن الدولة لها سلطة في تحديد الأسعاراعتبارا      

من  فبالرغم  ،اءلة قانونية لمخالفته التسعيرةإلا لحقت عليه المس، و ن الالتزام بهاالأعوان الاقتصاديو 

                                                           
  .، المرجع نفسه10-05من الأمر 5أنظر المادة  -  10
  296محمد ،الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، المرجع السابق،ص يتيورس 11
  .03-03من الأمر  2فقرة 05أنظر المادة- 12

. ، المرجع السابق03/03من الأمر  3فقرة 5انظر المادة - 13  
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مبدأ حرية الأسعار إلا أنه مجبرا على احترامها وهذا طبقا لأحكام المواد الخاصة بتحديد  تكريس

  . 14الأسعار أو تسقيفها

 تامخالف على تار جزاءاأجل تعزيز خضوع المؤسسات الاقتصادية لهذه الأسعار تم إقر  فمن       

تشدد العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات  لاسيما فيما يتعلق المخالفات المرتكبة وتشدد

 قكغللغرامات و التدابير الإدارية و المتمثلة في ا ،15في هذا المجال المنصوص عليها ةالقانوني

ونصت عليها   تلك السالبة للحرية، كذلكالمحلات و عقوبات متمثلة في منع ممارسة النشاط و 

من نفس  36نص المادة  لكلمتعلق بالممارسات التجارية و كذا 02-04الأمر من  07المادة

  .16الأمر

ن أزيد م بسعر ومن جرائم التسعيرة التي ذكرها المشرع الجزائري جريمة البيع أو عرض للبيع      

الدولة بجزاءات متعددة  لسلعة أو خدمة تدعيمهسعر المحدد، بحيث يعاقب عن كل مخالفة مرتبطة با

   17.مصادرة السلع المحجوزةيمكن و منصوص في القانون الجزائري ومختلفة ، وهذا وفقا لما ه

ألف من هذا القانون يعاقب عليه بغرامة عشرين  23مكرر 22و 22 المواد لإحكاممخالفة  -

  . 10.000.00الى عشرة ملايين20.000

وخمس )03(فقرة أخيرة تتراوح بين ثلاثة أشهر47 كما يخضع لعقوبات حددتها المادة -

   .18)05(سنوات

 المطلب الثاني 

ممارسة الدولة امتيازات السلطة العامة تقييد المنافسة من خلال   

 هاية النشاط الاقتصادي يفترض إحاطتكجهاز لضبط النشاط الاقتصادي باعتبار أن حر  الدولة تتدخل

الآن هذه الأخيرة ليست فقط تلك ف ،النزيهةمنافية للمنافسة الحرة و   منع أي ممارسةتنظيم من أجل الب

                                                           

دمدوم زكريا الإصلاحات الراهنة في الاقتصاد الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستر في العلوم الاقتصادية ، فرع   14
   12، ص 2002التحليل الاقتصادي ، جامعة الجزائر،

  . 299ص،ي محمد ،الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، المرجع السابقتيورس-  15
.رجع السابقم،ال 02-04من الأمر  09و 07أنظر المادة- 16  
.،الرجع السابق 02-04من الأمر  44و39أنظر المادة- 17  
  .302سي محمد، الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، المرجع السابقة ،صتيور  -  18
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نظر إلى السلطة الو ذلك ب يمكن تقيد المنافسة خارج هذه الممارسات إنماو  محددة في قانون المنافسةال

  جعلها حكرا على الدولة سة في بعض النشاطات الاقتصادية و منافالدولة من خلال منع ال التي تحتكرها

بموجب نصوص قانونية أو بالداعي  ن الخواص في هذه المجالات سواءاستثناء الأعوان الاقتصاديو 

  .)الأولالفرع (التخصيص 

 العمومية تتمتع بامتيازات السلطة العامة بتقديم مساعدات للمؤسسات تتدخل الدولة بصفتها  كما     

منح فرص متكافئة بالنسبة للمؤسسات دون  مباشرة غير بصفة مباشرة أو ذلك إماو  19الاقتصادية

  .)رع الثانيالف( الخاصة

 الفرع الأول   

 تقييد الدولة لحرية المنافسة في بعض النشاطات الاقتصادية

الجزائر،إلاّ أنّ البعض منها مازال رغم حملات التحرير التي عرفتها العدّيد من القطاعات في       

وهنالك  كما هو الحال لقطاع النقل بالسكك الحديدية  20محتكرا من طرف الدولة إما احتكارا فعليا

الحال لقطاع الصناعات  نونيا أي منصوص عليها في القانون، كما هوقطاعات محتكرة احتكارا قا

الحربية الذي كان ولا يزال من أهم القطاعات الحساسة بالنسبة للدول، فهي من قطاعات السيادة،  إذ 

المتعلق بالعتاد الحربي والذخيرة على أي شخص عبر  0621 -97تحظر المادة الأولى من الأمر رقم

الحربي والأسلحة والذخّيرة مهما كان كامل التراب الوطني أن يقوم بأي نشاط يتعلق بصناعة العتاّد 

  الخ....نوعها، كما يحظر كذلك إسترادها أو تصديرها أو حملها  ونقلها

 ةتعتبر هذه النشاطات من النشاطات المخصصة بحيث يمنع على الخواص ممارستها فهي مقتصر     

كما تتدخل الدولة  متابعة قضائية إلىفقط على الدولة بحيث يتعرض العون الاقتصادي الذي يمارسها 
                                                           

19 - LINOTTE DIDIER ,ROMI RAPHAEL,DROIT PUBLOC Econoneque, 7éditionS ,LEXIS NEXIS ,PARIS P.335. 
يقصد به أن هذه النشاطات محررة قانونا الا أنها في الواقع محتكرة من طرف الدولة، ومثال ذلك ما نصت :احتكار الفعلي-  20

يمارس حق الإعلام  بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية : " بنصها  1990عليه المادة  الثالثة من قانون الإعلام لسنة 
  ".السياسية  الخارجية والدفاع  الوطني ومقتضيات

  22، مؤرخ في 06، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة  والذخيرة، ج رعدد 97يناير  21مؤرخ  في  06 - 97أمر رقم  -21
 . 1997يناير 
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ط و الشر استفاء بعض  تفرض لممارساتها إذفي تقييد المنافسة في بعض النشاطات الاقتصادية 

 . 22الشكلية التي تعتبر لازمة فتكون على شكل نشاطات مقننة

نشاطات حرّة، إلاّ أنّ هذه الحرية غير مطلقة وإنما نسبية، إنّ النشاطات المقّننة عبارة عن        

 .)ثانيا(، وهناك من تتطلب مؤهلات خاصة)أولا(تتطلب الحصول على الترخيص المسبق فهناك من

 ).ثالثا(كم يمكن أن يمس التقييد بالنسبة للاستثمارات الأجنبية التي يفرض عليها شروط خاصة 

يعتبر هذا القيد كإجراء شكلي وقبلي تهدف الدولة : النشّاطات التي تتطّلب الترخيص المسبق -أولا

رائه إلى تحقيق رقابتها على هذه النشاطات، خاصة فيما يتعلق بالجانب الوقائي كما هو الحال من و 

، لذلك أي  شخص يريد الاستثمار في ...  23البيئةاعي والحفاظ على الصحة و بالنسبة للأمن الصن

المنافسة عرقل ي ، وهو ماهذه النشاطات يجب عليه الحصول على الرخصة أولا من السلطة المختصة

، الترخيص لكا لوقت طويل من أجل الحصول على ذذلك بالنسبة للإجراءات المعقدة وكذا استغراقهو 

وهذا ما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى انسحاب الأعوان الاقتصاديون في بعض القطاعات وهو ما 

   .      24دخول إلى المنافسة في يعد نوع من العرقلة

في هذا النوع من النشاطات يشترط  :تتطلب الحصول على مؤهلات خاصةالنشّاطات التي : ثانيا 

على المستثمر أن يستوفي بعض الشروط المتعلقة بممارسة النشاط، كاشتراط حصول المستثمر على 

  . مؤهلات خاصة

                                                           
كما تم النص يتعلق بترقية الاستثمار،  12-93تم النص على هذه النشاطات في المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم -  22

تنجر الاستثمارات في حرية " يتعلق بترقية بتطوير الاستثمار ، التي جاء فيها  03-01عليها كذلك في المادة الرابعة من الأمر 
  ...."تامة مع مراعاة التشريع و التنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة

23
 -HAROUN Mehdi ,Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions 

Franco – Algériennes, Litec , Paris ,2000,p.168 
نذكر مثال عن القطاع المصرفي فالاستثمار في هذا القطاع يتطلب بالدرجة الأولى الحصول على الاعتماد المسبق هذا  -  24

يمنح الاعتماد بمقـرر من محافظ بنك : "، بنّصها0224 -06من النظام رقم  1ما نصت عليه  نصت عليه المادة التاسعة فقرة 

الجزائر إذا استوفى الطالب كل شروط التأسيس أو الإقامة، حسب الحالة، مثلما حددها والتنظيم المعمول بهما وكذا الشروط 

  ... ".الخاصة المحتملة التي يتضمنها الترخيص 
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كما هو الحال مثلا بالنسبة للمشاريع  المتعلقة بتوزيع الأدوية، إذ يجب على المستثمر أن يكون      

ارس النشاط عن طريق شخص آخر حاصل حاصلا على شهادة في المجال الصيّدلاني، أو أن يم

كما أن هناك من المشاريع ما يتطلب استعمال تقنيات معينة، كما هو . 25لى هذا المؤهل العلميع

 الحال مثلا بالنسبة للمشاريع التي يشترط فيها استعمال تقنيات من شأنها الحفاظ على البيئة، والتي

  .تدخل ضمن الاعتبارات  البيئية

ن أ لاإبالرجوع إلى الأصل فان لمستثمر الحرية في الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية     

من  هيخلقلتفادي ما قد   فعلى المؤسسات الاقتصادية مراعاتها ،هذه الحرية تصطدم بقيود تحد منها

 .26عدم تكافئ الفرص فيما بينهم

   الأجنبية الاستثماراتالقيود الواردة على : ثالثا 

 ا بقواعد تشريعية محددة لكيفياتكرس المشرع الجزائري مبدأ حرية الاستثمار إلا أنه قام بضبطه    

شروط تأسيس الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بحيث اشترط عدة شروط مقارنة بالاستثمار المحلي و 

  .)ب(أوفي مرحلة الاستغلال )أ(علق الأمر بمرحلة الانجازوقد أورد عليها قيود سواء ت

  في مرحلة الانجاز الأجنبيةالقيود الواردة على الاستثمارات -أ

وتكون من حيث القواعد المحددة لشروط تأسيس أو من حيث القواعد المحددة لإنشاء     

  .الاستثمارات

  :تحديدها في ثلاثة أصناف إلىاتجه المشرع الجزائري : تأسيسالالقواعد المحددة لشروط  -1

يخضع المستثمر المحلي و  تطبيقا لمقتضيات مبدأ حرية الاستثمار :التصريح المسبق*      

 4لمادة ا ووفق  2009التصريح المسبق، ولكن بصدور قانون المالية التكميلي لسنة  لإجراء الأجنبي

                                                           
أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإدارية ، "الضبط المستقلةاختصاص منح الاعتماد لدى سلطات "أوباية مليكة، - 25

 . 264- 244، ص2007ماي24- 23، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجايةالمستقلة
خواص صبيحة، عرقوب فاروق، واقع مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  -26

  .13،ص 2012للإعمال،كلية الحقوق، عبد الرحمان ميرة ،بجاية،الحقوق،فرع القانون العام 
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السلع و  لإنتاجالمنجزة في النشاطات الاقتصادية  الأجنبيةتخضع الاستثمارات  " 227فقرة 1مكرر 

  ".إلى تصريح بالاستثمارات لدى الوكالةالخدمات قبل انجازها 

على  نبيثمر الأجأن التصريح المسبق هو إجراء إلزامي بالنسبة للمست من خلال نص المادة  يتضح

عدم تكريس المعاملة العادلة  إلىعكس المستثمر المحلي فلا نطبق علية هذا الإجراء، وهو ما يؤدي 

عدم تكريس المنافسة الحرة و عدم تكافئ الفرص فيما  إلىو المساواة فيما بينهم و يؤدي بالضرورة 

  .بينهم 

يجب أن يخضع "بنص 01- 09من أمر 4الفقرة 1مكرر 4بالرجوع إلى المادة  :الترخيص المسبق*   

الدراسة المسبقة من المجلس  إلىأموال أجنبية  رؤوسكة مع اكل مشروع أجنيي أو استثمار بالشر 

. "الوطني للاستثمار  

أي ، وبالتالي لم يعد يقبل الأجنبيةتجلت رغبة المشرع في تقييد الاستثمارات  ر هذه الموادو بصدو   

لدراسة من طرف مجلس الوطني للاستثمار، فتدخل مجلس الاستثمار مشروع أجنبي إلا بالخضوع 

.28يعتبر بمثابة اعتماد للاستثمارات الأجنبية في الجزائر  

لقد سعى المشرع الجزائري في مواصلة :ميزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر أرصاد*      

الأجنبية بإرساء لقاعدة جديدة لم تكن من قبل، ألا وهي إلزامية وضع المستثمر  الاستثمار ضبط

                                                           
بأنه كل استخدام يجري من الخارج لموارد مالية يملكها بلد من البلدان،  "يقصد بالاستثمارات الأجنبية في الفقه الاقتصادي،-  27

  ."أو الذي يقوم به الأفراد أو الشركات التي تتمتع بالجنسية الأجنبية
  .07،ص1970،��*ورات 'و�دات ،
�روت ،)�ر��� '�� ���د(
�ر��ن ،ا$��#��ر ا
دو
� ��ل:و�� ذ
ك را��


� إ
, ا
��دة -��.�

6�7 5ل 03-�01ن أ�ر  02أ�� 'ن �2ر�ف ا$��#��ر ا��3
� �� ا
�2ر�ف ا
�زا�ري،���ده :  
  . ا
�7ھ�ل او إ'�دة ا
=���5 ا��9�ء أ;ول ��درج �� إط�ر ا���داث �*�ط�ت �د�دة،أو �و��� 9درات ا.���ج أو إ'�دة

  
،يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009يوليو سنة  22،مؤرخ في  01-09من أمر رقم  02فقرة /01مكرر  04المادة . 28

،يتعلق  03- 01،المعدل و المتمم للأمر 2009يوليو 26،صادر في 44،جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية ،عدد  2009
  .بتطوير الاستثمار

-Zouaimia rachid , « le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence de 
l’état dirigiste en Algérie »,RASJEP,N°02,2001,p06 
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 لزماني عند كل مشروع وطيلة مدته،اإطاره ر إلى بنظ، وهذا 29الدولي لميزان بالعملة الصعبة للجزائر

 إلزاميالنقد الأجنبي الرقابة على الاستثمارات و  إجراء أصبح 2009التعليمة الوزارية في بصدور و 

تكمن في الأصول وخصوم المشروع الاستثماري بمعنى  التيتم تحديد العناصر المحورية يحيث 

.30ضبط أصول ورقم الأعمال  

المتعلق بالقانون  01-09بصدور الأمر: القواعد المحددة لإنشاء الاستثمارات الأجنبية  -2   

مقيدة و  الاستثماراتأصبحت حرية  0331-01من الأمر  4المعدل للمادة  2009المالية التكميلي 

كة الوطنية في اكذا قاعدة الشر الأجنبية و كة الاستثمارية االشر  آليةهي ألا و مقرونة بقاعدة تشريعية 

أن الشراكة يمكن أن تكون على شكل قيد  ، و يجدر الذكر32رولية في الجزائالصفقات والعقود الد

    .قانوني أو على شكل تقييد حرية المبادرة

من بالقانون المالية  4جاءت المادة : الأجنبيةالشركة كقيد قانوني على حرية الاستثمارات -      

في اطار شراكة تمثل فيها المساهمة  إلا الأجنبيةيمكن انجاز الاستثمارات  لا"... 200933التكميلي 

على الأقل من رأس المال الاجتماعي، ويقصد بالمساهمة الوطنية جمع % 51الوطنية المقيمة بنسبة 

  ". عدد شركاء 

                                                           
مييزان بالعملة الصعبة ، هو سجل المنظم الذي تدون فيه جميع المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الحكومات و  -  29

  .مواطنيين ومؤسسات محلية لبد ما مع مثيلاتها لبلد أجنبي خلال فترة معينة 
لأكادمية لبحوث المجلة اصفيان، القيود القانونية الواردة على الاستثمارات الأجنبية في ظل التشريعات الحالية،  يزوبير  -  30

  . 108،ص 2013، 01، العدد القانونية
،  2001أوت  22صادر في 47ر ،عدد .، يتعلق بالتطوير الاستثمار ،ج 2001أوت 20مؤرخ في  03-01أمر رقم  -  31

  .  معدل و المتمم

هي اتفاقية يلتزم بمقتضاها شخصان طبيعيان أو معنويان أو أكثر على المساهمة في مشروع مشترك بتقديم : "الشركة - 32

حصة من عمل أو مال بهدف اقتسام الربح الذي ينتج عنها، أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كاحتكار السوق، أو 

  " رفع مستوى المبيعات
33


ق ، ��ظ�ن 01-�09ن ا�3ر  4ا
��دة  - ��
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قانون الشراكة قيد على الاستثمارات الأجنبية حيث اتسعت قاعدة الشراكة لتشمل كل رؤوس    

الانفراد  الأجنبياعة فلم يمنح للمستثمر الأموال دون استثناء، فهو لم يكرس مبدأ حرية التجارة و الصن

  . %49حيث تكون نسبته في المشروع لا تتجاوزب ،والتسييربالسلطة 

  الشراكة قيد على حرية المبادرة في التجارة الخارجية -

% 30  بنسبة  الأجانبتنازل المساهمين  إلزاميةيفرض  2009القانون المالية التكميلي إلىبالرجوع 

أما قاعدة الاستثمارات الخارجية  ،تأسيسة الشركاء الوطنيين عند كل من رأس المال الشراكة لفائد

  . 34للمستثمر الوطني% 30للمستثمر الأجنبي و % 70

المكرسة  بمبدأ المساواة الإخلالة المنافسة و كذا حرية التجارة و وهذا التدخل يعد اعتداء على حري    

إلى استغلال وضعيه الاقتصادي  الأجنبي في النصوص القانونية، وهو الشيء الذي يدفع بالمستثمر

  .لاحتكار السوق

الصفقات الدولية  إبرامتتخذ قاعدة جديدة في  كما تم تكريس الشراكة في مجال الصفقات العمومية إذ

في مجال المناقصات الدولية  كرس الشراكة حيث، قد الأجنبي مع المصلحة المتعاقدةبالنسبة للمتعا

الحيازة الحصة  إبقاءالوطنية في انجاز المشروع مع كتين الدولية و المشترط بين شر  التعاون بالاشتراط

  .35الكبرى رأسمال المتعامل الوطني

  الاستغلال ونهايتها القيود الواردة على الاستثمارات الأجنبية في مرحلة -ب    

  :تشمل هذه المرحلة على عدة قيود، نذكر البعض منها: مرحلة الاستغلال-1

 نظام الجباية الجزائرية إلىطيلة مدته  الأجنبييخضع المشروع : الأجنبيالنظام الضريبي للمستثمر *

رقم الأعمال والدخل و الأرباح المحققة ، وباستطلاع  إلىذات طابع جبري ودوري وذلك بالنظر 

لخزينة هي متعددة و كلها مستحقة الدفع لدى االجبائي و النصوص القانونية نستشف ظاهرة الضغط 

  الخ ...العمومية مثل ضريبة على النشاط المهني، على الدخل

                                                           
  .، المرجع السابق 01- 09من أمر رقم  01مكرر  4المادة  -  34
،يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، 2010أكتوبر سنة  07،مؤرخ في 236-10من مرسوم رئاسي رقم 24لمادة  -  35
  .،معدل و متمم2010أكتوبر  07،صادر بتاريخ 58ر،عدد .ج
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يقصد به مصادرة المشروع : ممارسات التأمينات الزاحفة عن طريق عدم الاستقرار التشريعي*

من خلال التعديل الذي يطرأ على التشريعات التي تضبط اري بطريقة تدريجية و غير مباشرة، الاستثم

المعاملات تداخل الصلاحيات في إطار  ،مظاهر التراجع الأمن القانونيمجال الاستثمار ومن 

للاستثمار مابين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار في ظل  الإدارية

  . 201336صدور قانون المالية لسنة 

 الأسهمي اقتناء كرس المشرع الجزائر مبدأ المنافسة ف: عقبات الأحكام الجديدة لنظام الخوصصة

من  62وبموجب المادة  01-03من الأمر 2فقرة  4نص المادة  إلىالمطروحة الاستثمار ، وبالرجوع 

نجد أنها أعادت توزيع حصص أسهم الخواص بحيث أٌقرت باحتفاظ  2009القانون المالية التكميلي

لملكية المستثمر من الأسهم % 66من الأسهم مقابل % 34المؤسسة العمومية الاقتصادية بنسبة 

   .37الوطني

  ومن بين مظاهرها  :تشديد الرقابة على إعادة تحويل الأرباح من و إلى الخارج

من خلالها يتم إعادة استثمار إرباحهم بصفة مساوية  استثمار الأرباح في الجزائر إعادة إلزامية   

وبعد صدور القانون  2008للقيم و الأصول المعفاة من التزاماتها وفقا لقانون التكميلي لسنة المالية 

أن يرفق  الإرباحيتعين على الشركات المعنية قصد الاستفادة من   تحويل  2013لمالية التكميلي 

من نفس القانون أصبح حق التحويل  40ووفقا للمادة قيها،وفترات تحق اهطلبها كشف مبرر يحدد مبالغ

لا بد من  بإجراءاتقيد  المستثمر إرباحولتحويل  مجلس الوطني للاستثمارالمرهون بالقرار من 

  38:منها شروط إتباعها

  .اكتتاب التصريح يكون لدى مصالح المختصة إقليميا ويكون مرفق بالوثائق المطلوبة -

  . استخراج شهادة التحويل نحو الخارج في أجل أقصاه سبعة أيام ابتدءا من تاريخ إيداع التصريح -

                                                           
ر .،ج 2013، يتضمن قانون المالية لسنة  2012ديسمبر  26، مؤرخ في  12- 12من قانون رقم  38-37د أنظر الموا-  36

  .2012ديسمبر  30صادر بتاريخ  72،عدد
، 47 عر .يتعلق بتنظيم وتسيير و خوصصة المؤسسة العمومية ،ج 2001أوت 20المؤرخ في 04- 01أنظر الأمر رقم  -  37

  .01-08المعدل و المتمم لأمر 2001أوت 22الصادر في 
  .117،صزوبيري سفيان ، المرجع السابق  38
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 التي تحول دون تحويل المستثمر الأجنبي للأصول القيود الواردة على إزالة الاستثمارات الأجنبية-2 

  .وعوائد استثماره إلى دولته الأصلية

الاقتصادية لحق الشفعة، حيث تمكن الدولة من احتلال مركز ممارسة الدولة والمؤسسات العمومية  -

حرية التعاقد  ، وهذا ما يحقق تراجع المشرع عن مبدأبحلولها محل المستثمرين الأجانب مشتري ممتاز

  .على المال الأجنبي وكذا خروج عن مبدأ حرية المنافسة

 الخارج  صص المتنازل عنها فيالأسهم والح كما يمكن للدولة استغلالها لحق الشفعة فيما يخص   

  .لا يجوز طرحها إلا بعد استشارة الحكومة الجزائريةة أو غير مباشرة و سواء بصفة مباشر 

الإرادي  ، فتكون عن طريق الانسحاتصفية إلى دولة المستثمر الأجنبيالرقابة على تحويل عوائد ال -

  متيازات السلطة العامةأو فرض سحب الاعتماد من المستثمر أو نتيجة ممارسة الدولة لا

              .        39في مجال الاستثمارات الأجنبية 

  الفرع الثاني

  مساعدات الدولة المقيدة للمنافسة

تستفيد من معاملة أفضل من  أن بعض القطاعات أو النشاطاتيسمح لمنح المساعدات يؤدي    

إلى  طرقالتي استفادت و التي لم تستفيد منها، ن الآخرين وهو ما يؤدي إلى تمييز بين المؤسسات

ثم نخص بالدراسة كيف يمكن للمساعدات الدولة أن تكون قيد على  )أولا(مضمون فكرة المساعدات

     ). ثانيا( 40المنافسة الحرة

مضمون فكرة مساعدات الدولة: أولا  

أما هذه المساعدات،من يصعب تحديد تعريف للمساعدات الدولة لاختلاف أهداف كل دولة     

في بعض  الإعاناتلكن ما نجده هو مصطلح  افلا يوجد نص تشريعي يعرفهالمشرع الجزائري 

عامة الأنظمة الخاصة فيما يتعلق بالتعويضات الممنوحة من طرف الدولة بتغطية نفقات المؤسسة ال

                                                           
39

  .118،صالسابق  المرجعزوبيري سفيان، -  
 عيسو كريمة ، مساعدات الدولة للمؤسسات العمومية الاقتصادية في مواجهة قانون المنافسة ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر 40

  37، ص 2015مة ،جامعة عبد الرحمان ميرة، ، بجاية ،حوكالعمومية و ال ، تخصص الهيئات
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يفرضها السوق الجزائري التي 41تغطية ارتفاع الأسعار المواد الغذائيةو  ،الخاضعة لقيود المرفق العام

  :ن تتخذ المساعدات عدة أشكال منهافيمكن أ.

،المنح،  الإعاناتمثل  في تخصيص الموارد المالية مباشرةتمثل ت :حسب طبيعة المساعدات -1

المساعدات ذات طبيعة قانونية  إلىبإضافة  وغيرها، ، منح ضماناتالديون فوائد تخفيض ،القروض

كما نجد  امتيازات السلطة العامة ،الضريبيةمنح حق حصري أو خاص ، الرسوم الشبه  :متمثلة في

، أو خدمات بالشروط مفضلة مكونة أيضا ضياأيضا الإجراءات المادية تتمثل في منح الأر 

         .للمساعدات 

 أن، لكن القاعدة العامة النصوص القانونيةحيث تفرضها :الشكل القانوني للمساعدات حسبـ 2

  :الجهة المختصة لديها الخيار

يق وتتكون من طرف واحد فنجد إطاره القانوني في المبدأ عن طر : مساعدات أحادية الجانب * 

  .التنظيم أو نصوص قانونية خاصة

، فالعقد يمكن أكثر فأكثر في هذا المجال دهذا النوع من المساعدات يزدا :مساعدات التعاقدية*

، أو التسديدات المسبوقة الموجودة عقود القروض، الضمانات إبراميتم  استعماله لعملية المؤقتة مثل

  .42في القانون الخاص

، حيث تمنح هذه المساعدات من طرف الدولة: عنه المساعدات حسب الشخص الصادر -3

  43الجماعات الإقليمية 

مساس مساعدات الدولة بمبدأ حرية المنافسة  كيفية:ثانيا    

 إلا .بالتنافسيةمن المؤكد أن مساعدات الدولة ضرورية في بعض الحالات لتحقيق أهداف تتعلق    

فالمساعدات  في عرقلة المنافسة في السوق المساعدات الدولة تشكل خطر كبير أنه تظل الحقيقية أن

وتعتبر  محظورة، فهي الاقتصادية سواء عامة أو خاصة بالمبادلاتبالضرورة بالمنافسة و  رتض

                                                           
  .38المرجع نفسه ،ص-  41

  .39ا
�ر�� �@�6،ص -42
43

 -BERNARD SEBASTIEN , droit public économique , 2
ème

  édition ,LEXISNEEXIS ,paris, 

2013 ;p.158 
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أو  إعانةتعتبر كل  إذ 44من اتفاقيات الجات 16ما نصت عليه المادة  هوكممارسات غير مشروعة و 

سابقة خطيرة  الإعاناتمن بينها أن تشكل لشروط الواجب توافرها و  مساعدة غير مشروعة وفقا لبعض

ك من التطورات لم ملاحظة ذيتو   التجارية تحول اتجاهات المبادلاتتأثيرات سلبية و ث أضرار و دتح

 المنتجينالحاصلة في السوق و يشترط أن يكون الضرر الحاصل قد شمل مجموعة هائلة من 

  .أغلبية في إنتاج الوطني لهذه المنتجات المتشابهة ويشكلون  والمنتجاتالمحلين 

تتوفر على  التي 03- 03الممارسات المقيدة للمنافسة التي وردت في ظل الأمر  بين لابد أن نميز   

مجموعة من التعليمات التي تفرض للمؤسسات تصرفات من شانها أن تضمن منافسة نزيهة و بين 

إذا   بالنتيجةو   .مبدأ المنافسة الحرة الذي يفرض للسلطات العامة في إطار سير نشاط أجهزة الإدارة

ه لمنافسة وهذا التشويه بالضرورة بقواعد المنافسة بالمقابل تخلق تشوي لا تضر كانت مساعدات الدولة

  : ب 45يتعلق بالخصوصعدة أشكال متعددة و  يمكن أن يأخذ

على البقاء  ونيبحث نالاقتصادية الذي الأعوان التعزيز المصطنع لوضع التنافسي لبعض -

 الأعوان للشركات و بالتالي قابلية الحياة الاقتصادية ليست مضمون بالنسبة لباقي الاصطناعي 

    .هو ما يؤدي إلى عرقلة المنافسةيخلق عدم التوازن و قتصاديين مما الا

نقل المساعدات  إلىتحويل المساعدات من طرف بعض المستفيدين الذي يمكن أن يؤدي داخليا  -

  .الممنوحة تحت بعض الاستثناءات اتجاه نشاطات تنافسية  أخرى

المفرط  ج و الاستهلاكتوجيه تخصيص الموارد بين المنتجات الذي قد يؤدي إلى زيادة الإنتا -

.للمنتجات المدعمة بالمقارنة مع التوازن التنافسي  

ض تنفيذ قطب النمو يستفيد منها بع ، خاصة في حالةةلمساحات الاقلميالتفاوت بين اخلق  -

  .المناطق دون غيرها 

                                                           

المنظمة العالمية للتجارة ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون بن علو خليفة ، المؤسسة الاقتصادية في مواجهة قواعد 44 
  . 51، ص2009،فرع قانون الأعمال كلية الحقوق ، جامعة تلماس ، الجزائر ،

   92،المرجع السابق،صعيسو كريمة ، مساعدات الدولة للمؤسسات العمومية الاقتصادية في مواجهة قانون المنافسة 45
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المصلحة العامة التي  إبعادالقرار لأغراض سياسية و  أصحاباستغلال مساعدات الدولة من طرف -

  46.تأثر في المركز الثاني 

معلومات دقيقة للاقتصاد الكلي و التي  إلىصعوبة تحقيق فعالية المساعدات العامة بسب الحاجة  -

  .بدونها التدخل التنظيمي قد يكون له أثار سلبية 

ريقة للمؤسسات ذات الممنوحة بنفس الط الإعاناتغياب التدابير التي تحدد المعايير الدنيا للجودة -

المنتجات بأحسن  لإنتاجالسمعة الحسنة و المؤسسات ذات السمعة السيئة لا تتشكل حافزا فعالا 

  47.جودة

يهدف هذا الأمر " :تنص 48المتعلق بالمنافسة  03- 03من الأمر  01نص المادة  إلىبالرجوع     

مراقبة مقيدة للمنافسة و التحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق و تفادي كل ممارسات  إلى

مفهوم الفعالية الاقتصادية لا يمكن في "  المستهلكين، وتحسين ظروف معيشة التجمعات الاقتصادية

بين المؤسسات العامة و الحقيقة أن تتوافق مع نظام المساعدات التي تشوه قواعد المنافسة 

ات المؤسسات في الاتجاه تصرفلقانون المنافسة يرتكز أكثر على توجيه  الأساسيالمبدأ .الخاصة

  .منافسة لكي تقدم أحسن المنتجات بأسعار معقولةالنزيه لل

 وفقا للقانون المنافسة لا يسمح للتصرفات التي تقوم بها السلطة العامة التي بواسطتها تتدخل      

من لفائدة المؤسسات العامة من أجل جعلها تستفيد من المساعدات الموجهة لسماحها من التحرر 

الدولة تخالف مبدأ  ت التلقائية لفائدة القطاع العامالمساعداف .د المنافسةتقي التي قواعد المحاسبة

جبرها على التنافس تلا تتلقى أي قيود  إذان المؤسسات تتهرب من المنافسة إفبالتالي و المنافسة الحرة 

السعر ليفرضوا النوعية و  بذل جهد أكبر فيما يخصيسعون إلى  المتعاملين المتنافسينيجعل والذي 

  .49أنفسهم في السوق

                                                           

  
  93صا
�ر�� �@�6،  47

48

ق 03-�03ن ا�3ر  01أ�ظر ا
��دة  ��
  .،ا
�ر�� ا

49
 -zouamia rachid, « le regime des aides de l’etat aux entrprises publiques :une entrave au principe de libre 

concurance ?", a paraitre in revue acadimiques de la recherche juridiques.p 09 
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تخضع الشركات ذات رؤوس "  :هعلى أن21750المادة  نص فييالقانون التجاري  إلىبالرجوع     

  .القضائيةو التسوية  بالإفلاسلباب المتعلق يا أو جزئيا لأحكام هذا اأموال عمومية كل

عني شركة مذكورة التصفية ي إجراءكان  إذامن هذا القانون في حالة ما  352لا تطبق أحكام المادة

السلطة العمومية المؤهلة عن طريق التنظيم تدابير  غير أنه يمكن أن تتخذ في المقطع أعلاه

  .ئنين تسديد مستحقات الدا

  "أدناه 357الإحكام المادة الجاري طبقا  الإجراءتشمل التدابير المذكورة في المقطع السابق قفل و 

المالية مع المؤسسات قانون المنافسة معارض لدولة في علاقاته يمكن أن يكون بالطريقة غير مباشرة 

بتعدي على مبدأ المنافسة الحرة و تشويه شروط المنافسة الحرة  إلا، هذه الأخيرة لا يكون العمومية

   .51لصالح مؤسسات القطاع العام الإعانات إلى، لاسيما باللجوء الاقتصاديين الأعوانبين 

 ،العامة لتنمية الأهداف تحقيقهو  للمؤسسات العمومية لمساعدات الدولة الأساسيلهذا فهدف      

التي تخضع أساسا لقانون المنافسة مثل المؤسسات الخاصة  لأخرىللمؤسسات االقدرة على المنافسة و 

و  الإنتاجس نشاط اقتصادي يدخل ضمن نشاطاتها عتها باعتبارها كعون اقتصادي تمار فقا لطبو 

العام أو ممارسة يكون هناك تطبيق لأداء مهام المرفق  الاستيراد بشرط أن لاالتوزيع الخدمات و 

 استثناءاتهذا ما يشكل المنافسة و  ذلك طبق لنص المادة الثانية من قانونة العامة و صلاحيات السلط

  . 52نافسةلخضوع المؤسسات العمومية لقانون الم

 المبحث الثاني 

  حدودية دور القضاء في تفعيل المنافسة الحرةم

  التحريو الأجهزة القضائية بقدر من السلطات من خلال تدخلها في عمليات البحث تتمتع         

المحاكم متى كانت  تمتعها بسلطة توقيع العقاب بمتابعة المتدخلين في الحياة الاقتصادية أمامو 

  .أفعالهم من ضمن الجرائم المعاقب عليهاسلوكياتهم و 

    لطعن أمام الجهات القضائية سواء العادية  قرارات الصادرة من مجلس المنافسة محلاالتكون    

                                                           
50

   من القانون التجاري ، المرجع السابق 217أنظر المادة  
51

 -zouamia rachid, « le regime des aides de l’etat aux entrprises publiques :une entrave au principe de libre 

concurance ?,"op.cit,p10. 

  .96،المرجع السابق، صةعيسو كريمة ، مساعدات الدولة للمؤسسات العمومية الاقتصادية في مواجهة قانون المنافس -  52
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هذا بالنظر و  ه و نظرا للمحدودية القضاء، إلا أن53هامشروعي، بغرض النظر في مدى  الإداريةأو 

سواء تعلق الأمر بالتقييد سلطات القاضي في تكريس المنافسة  مهامه أثناء أداء للعراقيل التي تصادفه

أو تعلق الأمر بالإشكالات التي يثيرها تطبيق الجزاءات المدنية على ) الأول المطلب(الحرة 

    .) المطلب الثاني( الممارسات المنافية للمنافسة 

      المطلب الأول   

  تقييد سلطات القاضي في تكريس المنافسة الحرة

الجهات  إلىلأطرف حق اللجوء إلى مجلس المنافسة أو التوجه لمنح المشرع الجزائري الحرية     

لنظر في الممارسات المنافية للمنافسة، فالمحاكم القضائية لها اختصاص النظر في مثل لالقضائية 

صص هذه الدعاوي إلا أن سلطاتها مقيدة في تدخلها لمحاربة هذه الممارسات منها ما يتعلق بالتخ

كما يمكن أن يمس التقييد عدم امكانية توقيع )الفرع الثاني( بالإخطارومنها ما يتعلق ) الفرع الأول(

   ).الفرع الثالث( الغرامات المالية 

  الفرع الأول

  تخصصالبروز نقائص في 

، التخصيص نلمس من خلال النصوص الإجرائية حتى الموضوعية، عدم تركيز على موضوع    

القضاء في مجلس و ال،ففي مجال المنافسة فقد وزع المشرع الاختصاص بين مسألة عرضيةكأنما هي 

فتوسيع ) أولا(ضبط الممارسات المنافية للمنافسة بدلا من إنشاء غرفة متخصصة لضبط المنافسة 

كما لم يشترط قضاة ) ثانيا(دائرة اختصاص المحاكم يؤدي إلى غياب جهات قضائية متخصصة 

  .)ثالثا (جال متخصصين في الم

  غياب غرفة متخصصة في القضايا التنافسية :أولا  

، ذلك أن الغرفة مجال التنافسيالر في مسألة توزيع الاختصاص في ظيقتضي المنطق إعادة الن    

الدور الذي تلعبه  يلعبامجلس الدولة لا يمكن لهما أن العاصمة و  التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر

                                                           
ساوي ضريفة ، دور الهيئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة ، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر في القانون ، و م -  53

  45ص.2004فرع قانون الأعمال كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري تيزيوزو ، 
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ومجلس الدولة لهما صلاحيات  المجال التنافسي، علما أن الغرفة التجارية الهيئة المتخصصة في

لا تعالج بشكل فعال مع الذي يتلائم مع طبيعة  أخرى الأمر الذي يجعل المسائل التنافسية استثنائية

  . القضايا التنافسية 

غرفة  لأن ، فالأمر يختلفلغرفة متخصصة في المجال التنافسيكان الاختصاص يؤول  إذاأما     

وبالتالي ينضرون في الطعون بمهنية وكفاءة مع  ،ضاءها متحكمون في قضايا المنافسةالمنافسة أع

غياب الغرفة المتخصصة في المنافسة لا يخدم فكرة  ث في نزعاتهاسمو قراراتها و كذا سرعة الب

الممارسات المنافية  فيما بين الأعوان الاقتصاديون كما أنه لا يسعى لمحاربةتجسيد المنافسة الحرة 

  .للمنافسة لانعدام الكفاءة وكذا قدرة العون على التحايل عليها

  غياب جهات قضائية متخصصة :ثانيا

نفسه  يعتبرمنح لكل شخص طبيعي أو معنوي  0354-03من الأمر  48بموجب نص المادة    

المختصة طبقا لتشريع حق اللجوء أمام الجهة القضائية من الممارسات المقيدة للمنافسة  امتضرر 

  .المعمول به

من خلال هذا النص المشرع الجزائري لم يحدد بدقة الجهة القضائية المختصة بالنضر في       

الإجراءات  من 32المنازعات التنافسية بل أحالنا إلى التشريع المعمول به، وبالرجوع إلى المادة 

من نفس  34نص المادة اختصاص عام ،كما  المدنية و الإدارية فالمحكمة هي الجهة القضائية ذات

المحاكم الدرجة الأول،أما  الأحكام الصادر عنالقانون يختص مجلس القضاء بالنظر في استئناف 

الاختصاص الإقليمي إلى  يعود......"الإجراءات المدنية و الإدارية فقد نصت من قانون 37المادة 

موطن مختار يؤول الاختصاص الالجهة القضائية التي يقع فيها أخر موطن له ، وفي حالة اختيار 

  ."ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مختارالالإقليمي لجهة القضائية التي يقع فيها الموطن 

يحدد اختصاص قسم أو جهة  ستقراء نصوص المواد التالية يتضح لنا جليا أن المشرع لمبا       

، وبالتالي لا يوجد إشكال فيما يخص الاختصاص المحلي ذلك أن في مجال المنافسةقضائية محددة 

                                                           
54

القضاء في ضبط الممارسات المنافية للمنافسة ،مذكرة لنيل شهادة كريم لمين ، الدور التكاملي بين مجلس المنافسة و -  
  .85ص.2013ماجيستر في القانون ، فرع قانون الأعمال كلية الحقوق ، جامعة بجاية ،
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من قانون الإجراءات المدنية و  37كل المحاكم تختص بالنظر في مجال المنافسة حسب المادة

  .55الإدارية

يتم من ق ا م ا 3256فحسب المادة  ،فيما يخص الاختصاص النوعي الإشكاليوجد  إنماو       

 اختصاص يشر إلىلم  الجزائري المشرعوبالتالي فان طبيعة النزاع  إلىاختيار القسم المختص بنظر 

 بالإبطالفقط بتحديد اختصاص القاضي الذي يقضي بل اكتفى  ،ن في المجال التنافسيقسم معي

  لا يوجد في التشريع الجزائري  التعويض عن الممارسات المنافية بما أنهو 

  ،كما خولفان القاضي المدني مختص بالنظر في المسائل المتعلقة بالتعويض قسم المنافسة

تكون قرارات مجلس المنافسة ":تنص على أنه  57  03-03من الأمر 63 المشرع حسب المادة 

،من الأطراف المعنية أو من التجاريةالمواد  قابلة لطعن أمام مجلس القضاء الجزائر الذي يفصل في

الوزير الأول المكلف بالتجارة  وذلك في أجل لا يتجاوز شهر ابتداء استلام القرار ويرفع الطعن في 

   .  ..."أيام 8أعلاه في أجل  46المؤقتة المنصوص عليها في المادة الإجراءات

في  النظرتصة بفان السلطة القضائية هي المخ 03- 03من الأمر 63باستقراء النص المادة  

المجلس و  كماالمح على الاختصاص من وسعبحيث الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة، 

النتائج التي تنجر عن ذلك و  ىون مراعاة ظروف كل جهة على حدالتنافسية دفي القضايا  القضاء

     .اتالكفاءو المهارات  تتواجد فيها نفسو  كـأنما كل المحاكم تلعب نفس الدور وتتمتع بنفس المؤهلاتو 

لكن من أجل مكافحة الممارسات المنافية يجب تفعيل الرقابة الضيقة لهذه الممارسات ويكون    

منح الاختصاص  لنظر في الدعاوى المتعلقة بها، وتراجع عنلذلك بتخصيص مجموعة من المحاكم 

في ردع هذه  القضاء دور، لهذا فان توسيع من دائرة اختصاص المحاكم يقلص من لكافة المحاكم

  . 58الممارسات

                                                           

ر .يتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية ،ج 1966جوان  8مؤرخ في  145- 66من أمر رقم   37ا أنظر المادة - 55
  .العدل و المتمم 1966جوان ، 20في،المؤرخ  47عدد
  .من الامر نفسه 34أنظر المادة -  56
  .، المرجع السابق  03-03من الأمر  63المادة -57
كريم لمين ، الدور التكاملي بين مجلس المنافسة و القضاء في ضبط الممارسات المنافية للمنافسة ،المرجع السابق ،  -58

  86ص
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غياب قضاة متخصصين في المجال التنافسي :ثالثا     

الطبيعة الخاصة لقانون المنافسة تفرض تكوين قضاة متخصصين ليواكبوا التطورات ويرافقوا  إن     

تحقيق التوازن بين المصالح المتضاربة في  إلىالتغيرات الحاصلة في قانون المنافسة، مع السعي 

  .السوق 

لاجتهاد  جال التنافسي مما يؤدي إلى تشجيعيقتضي الأمر تكوين قضاة متخصصين في المو      

إلى توخي  بحيث سيدفع بالأعوان الاقتصاديون تنمية من قدراتهم،ال القضائي في مادة المنافسة و

 إلىبوجود هيئة قضائية  منافسة في السوق و ذلك لمعرفتهمالحذر في معاملاتهم مع احترام قواعد ال

مجال التنافسي، وبالتالي رغم  عالية في بمدركاتضمن قضاة يتمتعون ، فت59جانب مجلس المنافسة

    .متخصص سيتصدى للمخالفات التنافسية القاضي البوجود و تمكن العون الاقتصادي إلا أنه 

لهذا فعدم وجود متخصصين في هذا المجال سيفتح المجال أمام الأعوان الاقتصاديون         

 في الاستمرار في الممارسات المنافية للمنافسة

 الفرع الثاني 

     بروز نقائص في الإخطار

 قيد صلاحيات تدخل القاضيفأنه  03-03النصوص القانونية الواردة في الأمر  إلىبالرجوع        

خول بذلك حق و  للمنافسة المقيدةمجلس المنافسة عن الممارسات لمنح حق الإخطار وذلك من خلال 

 الأشخاص فحددت 4460ددة بموجب نص المادةالمح ةالطبيعي نوية أوالمع لأشخاص الإخطار

فانه قد تم تقييد تدخل القاضي لمجلس المنافسة أما بالنسبة  إلى وجهم إخطارو  لذلك المؤهلين

 ، كما يجب أن يكون مرفوع منالقرار الصادر عن مجلس المنافسة صلاحياته بوجود الطعن ضد

  .المصلحة أثناء رفع الدعوى يجب أن تتوفر فيهم الصفة و  بحيث ،طرف الأطراف المعنية

 هذاو يمكن أن يتدخل القاصي من تلقاء نفسه في حالة وجود ممارسات منافية للمنافسة  لاو        

تمس و  النظام العاملم يعتبرها من  ، هذه الممارسات منحه الاختصاص الجزائي فيما يخص راجع لعدم

  التي الإضرارعن  التعويضو  الاتفاقياتهذه  إبطال، فأصبح يقتصر دوره على بالنفع العام
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 ن المشرع الجزائريأالعقوبات مخولة إلى القضاء، إلا  إصدارلطة قد تنجر عن هذه المخالفات فس 

فابقي على ، في يد مجلس المنافسةالمنافية  الممارساتعقوبات مالية لمرتكبي  إقرارمنح صلاحيات 

تعويض ب يتعلق المدنية سواء ما ىدعاو الفي فرض عقوبات أخرى خاصة المتعلقة ب سلطات القاضي

قد ألغى دور القاضي الجزائي الذي  03- 03أن المشرع بموجب الأمر  إلىونشير  البطلان  رإقراأو 

لمسؤولية الجزائية ، فقد تم تقييد من دور القاضي في ظل كان له سلطة متابعة الأشخاص الطبيعية با

 وهو ما يعبر عن تقييد من سلطات لأمر وذلك باستبعاد الطابع الجزئي من قانون المنافسة، هذا

التي ة الغرامات الماليهم وسيلة ردعية للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة، فرغم يمثل أ باعتباره لا

يتم فرضها من طرف المجلس المنافسة إلا أنها لا تمثل جهة تظلم أخيرة إذ بإمكانية العون 

  .الاقتصادي الطعن ضد القرارات الصادرة عنها أمام القضاء 

مطلب الثانيال  

 الصعوبات التي يثيرها تطبيق الجزاءات المدنية 

بطال الممارسات المقيدة للمنافسة أو لإلرفع دعوى قضائية أمام المحاكم المدنية أو التجارية       

يثرها مثل رفع هذه  للحصول على تعويض يجب على المدعي الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي

خصوصية نزاعات قانون المنافسة  كما أن) الفرع الأول( الإثباتالدعاوي حيث يقع على عاتقه عبء 

  ).الفرع الثاني(الدقيق للضرر  إلى إرهاق القاضي المختص في تقديرغالبا ما تؤدي 

  

  الفرع الأول

  إشكاليات الإثبات في الممارسات المنافية للمنافسة

على بغية ضمان المنافسة الحرة في السوق، تعمل الجهات القضائية في إطار صلاحياتها       

عقوبات مدنية  من طرف الأعوان الاقتصاديين وذلك من خلال فرض فرض احترام قواعد المنافسة

  .61على مرتكبي الممارسات المنافية للمنافسة 
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كما تؤثر  الات في الإثبات تؤدي إلى إرهاقهولكن في الكثير من الأحيان يصادف المدعي إشك     

بعض الحلول لتجاوز هذه الصعوبات  اقتراحوبالتالي لابد من )أولا(سلبا على عدد الدعاوي المرفوعة

  .) ثانيا(

الصعوبات المتعلقة بالإثبات  :أولا   

البرهان أو الدليل على أن الاتفاق أو الالتزام أو الشرط  إقامةالبطلان  ى المدعي في دعاوىعل      

، وعليه فإثبات للمنافسة التعاقدي الصادر عن المتعامل الاقتصادي يتعلق بإحدى الممارسات المنافي

دون أن  62محضة، اقتصادية مسائلها ر الأمور الصعبة على المدعي باعتبا هذه الممارسات هي من

مجال تطبيق البطلان، فصعوبة  لا تدخل فيو  أباحها القانونمنافية للمنافسة  ننسى أن هناك ممارسات

الممارسات بغض النظر إن كان القاضي مختص  الإثبات يتحمل عبؤها الثقيل الشخص المتضرر من

الشرط التعاقدي له  في صعوبة الجزم بأن الالتزام أو نه يعاني حتمالا، وكنتيجة فأ أو لدعاويبهذه ا

يؤثر لمحال من تكريس المنافسة الحرة في  هذا المجال وهو ما هذا لعدم تخصصه فيطابع منافي و 

  .السوق

هناك تعسف في وضعية هيمنة أو  أييثبت وجود العلاقة السببية بينهما،  إنفعلى المدعي      

اعتمد ، الجزائرينا أن المشرع للمنافسة، خاصة إذا علم فيا بشكل مخالفأسعار مخفضة تعس ممارسة

، سعر التكلفة الحقيقية مما يطرح إشكالية تحديد هذا السعر فإذا كان بدل من سعر الشراء الحقيقي

سعر الشراء يظهر من تفحص الفواتير فان سعر التكلفة لا يمكن التحقق منها إلا بالرجوع إلى هيكل 

   .و تحديده 63الأسعار 

ينها القانون نظرا لضعف يد للاتفاقات المقيدة للمنافسة الغير محسوسة التي لاأما بالنسبة       

من  المتضرر لا يوجد ما يمنع، 64ذات الحجم الصغير أو قليلة الشأنتأثيرها في السوق كالاتفاقيات 

  .التحقق في مدى وجود الخطأ طلب التعويض عن الخطأ في هذه الحالة و إنما لابد على القاضي
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جراء صعوبة الإثبات شكل سبب في نقص الدعوي المرفوعة أمام القضاء و هو ما يؤثر من و     

  .ةون وكذا المساس بالمنافسة الحر على حرية المتعاملون الاقتصادي

الحلول المقترحة لمواجهة صعوبة الإثبات: ثانيا   

 أولا إلى مجلساللجوء من بين الحلول المقترحة لمواجهة صعوبة الإثبات في مجال المنافسة      

المنافسة الذي يتمتع بوسائل فعالة للبحث عن الأدلة، فالقضاء الفرنسي اعتبر الإثبات قرينة لوقوع 

وذلك إذا ما أدان مجلس المنافسة المدعى عليه بارتكاب ممارسات مقيدة للمنافسة ، لينتقل الضرر 

  .بذلك عبئ الإثبات إلى مرتكب الممارسات المقيدة للمنافسة 

إلا أن اللجوء إلى مجلس المنافسة له سلبيات لأنه غالبا ما تكون قراراته محل لطعن الشيء الذي    

يطيل من التقاضي كما يمكن أن يكون اللجوء أليه عدة مرات في نفس القضية ، مما يؤدي إلى عرقلة 

  .هذه الدعاوى و تأخيرها

  :في كتاب لها مجوعة من الحلول لهذه الصعوبات منها 65لجنة الأوربيةكما قدمت ال    

  .إمكانية إلزام المدعى عليه بتسليم المستندات الموجود بحوزته إلى المدعى -        

  .لدى سلطة ضبط المنافسة منح أطراف النزاع إمكانية الاطلاع على السندات الموجودة-        

بط المنافسة و القاضية بوجود خرق لقواعد المنافسة جعل القرارات الصادرة عن سلطات ض -        

  66يةملزمة في مواجهة الهيئات القضائ

ة إلى هذه المقترحات يمكن للمدعي اللجوء إلى الخبرة القضائية وذلك بطلب من القاضي إضاف    

  .  تعيين خبير أو عدة خبراء سواء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة 

  الفرع الثاني

    تقدير التعويضصعوبة   

 القاضي المختص في تقدير إرهاق إلىخصوصيات المنازعات التنافسية غالبا ما تؤدي      

مما يجعل القاضي  )أولا(، بحيث تطرح الممارسات المنافية للمنافسة صعوبة تقدير الضررالتعويض

  ).اثاني(في بحث مستمر عن الحلول القانونية لتقدير التعويض 
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  التعويضتقدير  إشكالية: أولا

بتوفر الخطأ ، وذلك ية المدنية في القضايا التنافسيةتأكد من توافر أركان المسؤولاليلتزم القاضي ب     

على أن يكون  المتضرر مع الحكم لصالح، ويقضي بتقدير التعويض والضرر والعلاقة السببية بينها

المتضررة، ففعالية دعوى المسؤولية  للمؤسسةدرة التنافسية لضرر اللاحق بالقلمبلغ التعويض مقابلا 

ن يكون ولابد أ ينقتصاديكأداة لضبط السوق ترتبط بمطابقة التعويض بالضرر اللاحق بالأعوان الا

يردع الممارسات المنافية للمنافسة ولا يضمن  هذه الحالة لا ، لأنه فيليس جزافيالتعويض فوري و 

  . عدم وقوعها في المستقبل

   تطبيق إما خيارلتقدير التعويض فهو له  أن القاضي ليس له معايير يعتدد عليها فالإشكال     

، جسامة الضررالاعتبار  يعاقب بنفسه مع أخذ بعين إماو  ،التعويض مع الضرمراعاة مبدأ التناسب و 

اللاحق بالمؤسسة المتضررة،  للضرر يجب أن يكون مقابل ةة المدنيوتعويض طبقا لقواعد المسؤولي

السوق ترتبط أساسا بمدى مطابقة التعويض مع الضرر  اقتصادففعالية دعوى المسؤولية كآلية ضبط 

  . اللاحق بالأعوان الاقتصاديين

  قمع الممارسات إلىفالحكم بالتعويض رمزي لا يخدم مصالح الضحايا ولا يؤدي      

  . 67المرتكبة وضمان عدم وقوعها مستقبلا 

  الحلول المقترحة لحل صعوبة تقدير التعويض: ثانيا

 إذ من قانون الإجراءات المدنية125،126تينداالقاضي العادي يمكن له الاعتماد على نص الم     

والمعلومات  على إبقاء كافة المعطيات السهرو  مع تحديد مهامه بدقة يرن يستعين بالخبأيمكن 

    .الخاصة بالأعوان الاقتصادية

لحصول على توضيحات من الحضور ليمكن للقاضي الاعتماد على سلطاته الأخرى و ذا ه     

، كما بإجراء التحقيق مرلأأو  ،أو بإحضار أية وثيقة من الخصوم أو لدى الغير شخصيا في الجلسة

بإمكان الجهة القضائية اللجوء إلى مجلس المنافسة لطلب رأيه لمعالجة القضية المعروضة أمامها 

  . 68المتعلق بالقانون المنافسة 03- 03من الأمر 38ادةوفق لم
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الجزاءات المدنية على الممارسات المنافية  وأخيرا لتفادي كل الإشكالات التي قد تترتب عن توقيع     

بالمنافسة و التراجع عن  المتعلقةللمنافسة، يجب تخصيص مجموعة من المحاكم للنظر في الدعاوى 

69ر ا
وط��القطعبر منح هذا الاختصاص لكافة المحاكم   
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                                                       خاتمة                                            

                                                     

حتكارها متعددة و ا الأسواقالهيمنة على  إلىالوصول  آلياتتقييد المنافسة و  تعتبر أساليب       

على الفوائد و النتائج  قضيلا توذلك حتى  ،المشرع لها بالمنع و المراقبة ىمتنوعة وقد تصدو 

  .معقولةتطبيق أسعار أو بلمستهلك لمنح الخيارات و  وجاتنالمتن يتحسسواء ب ،المنتظرة منها

يمكن و المتعلق بالقانون المنافسة  03-03مر الأ تطرق إليها المشرع الجزائري في ظل    

والتي يمكن  ا أو الإخلال بها بتقييده الاقتصادي لعوناينفرد فردية بحيث   ممارسات ىتصنيفها إل

  تتخذ عدة أشكال أن 

على تحوز  مؤسسةصادرة عن مهيمنة يكون نتيجة لممارسة  أنبالمنافسة يمكن  فالإخلال    

غير ما ما هو و إن المنافسةتتعارض مع ما لم  مشروعةفهذه الأخيرة   ،حتكارا أوهيمنة   وضعية

حق في  منعها  ىما يؤدي إلوهو  أخرى مؤسسات ىلفرض شروط عل هذه الهيمنة استغلالمشروع 

 ،المتعلق بالقانون المنافسة 03- 03المشرع الجزائري في الأمر  اكتفىولقد  السوق، ىالدخول إل

أو في ممارسة النشاط عن الأفعال التعسفية مثل  الحد من الدخول في السوق بإعطاء أمثلة 

  .تقليص ومراقبة الإنتاج ومنافذ التسويق كذاو  الاقتصادي

  ىعلحائزة سواء  قد ترتكبه مؤسسةو الذي  ذلك البيع بأسعار منخفضة تعسفيا إلى أضاف كما    

 بل  فحسب لهيمنةا التعسف في وضعية لم يمنع المشرع الجزائريو  ،قوة اقتصادية أو لا وضعية

أن يتجسد في العلاقات  الذي يمكن ،الاقتصادية التبعية التعسف الناتج عن وضعيةأيضا  ع من

المتعامل  دار أفي حالة ما إذا وذلك  ،حل بديل مماثل لمؤسسة ما التي لا يكون فيها التجارية

  . اممون أو ازبون كان سواء ىمؤسسة أخر  عليه بالشروط التي تفرضها رفض التعاقد الاقتصادي 

بحيث تكون إما على شكل  للمنافسة ةديمق شكل ممارسات جماعية ىيمكن أن تكون علكما      

حرية  مبدأ تقييد ىإل ، فهذا المنع قد يؤدياتفاقيات محظورة أو على شكل تجميعات اقتصادية

يعتبر مبدأ أساسي في حرية المنافسة باعتبارها حرية عامة، ولكن قد يستبعد من  والذي ،تعاقدال

كان  إذا وأيضا، بذلك ضينص تشريعي أو تنظيمي يق وجد المنع الممارسات المنافية للمنافسة إذا

 الاتفاقاتأن منع  يفهم من هذاو  ،أو التقني الوطني الاقتصاد ريفي تطو  مساهمة الاتفاقات هلهذ
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التي  الاتفاقاتمنع بذلك و  ،تنظيم لها هو حرية المنافسة بقدر مال للمنافسة ليس تقييد المنافية

  .تحقيقها إلى التي تسعي المنافسة ةالاقتصادي تعرقل الفعالية

لنشاط لومن مظاهر التقييد التي يمكن أن تصادف العون الاقتصادي في إطار ممارسته     

بصفتها صاحبة سلطة و سيادة وبدافع حماية الصالح العام و المنفعة الاقتصادي، تتدخل الدولة 

بسب السلطة العامة أو  ،سواء عن طريق ممارستها لامتيازاتالعامة في تقييد المنافسة الحرة 

  . محدودية دور القضاء

يمكن أن تصادف العون الاقتصادي، منها ما يتعلق بحرية  بعض القيود التي أوردنا ولقد     

يمس بحرية النشاط الاقتصادي بحيث تفرض ما  منهاو  ،لأسعار إذ تتدخل الدولة بتحديدهاد اتحدي

على الدولة فيمنع الاستثمار فيه، كما يمكن أن  عليه مجموعة من القيود والشروط منها ما هو حكر

مقننة يتخذ التقييد الطابع القانوني فتكون واردة بموجب نصوص قانونية ويتعلق الأمر بالنشاطات ال

  .تأهيلالوالنشاطات المرخصة والتي تتطلب 

المساعدات التي تقدمها للمؤسسات ية المنافسة من خلال سياسة الدعم و تمس الدولة بحر      

تفضيل المستثمر المحلي عن الأجنبي و ذلك فيما يخص المزايا ، أو بالعمومية الاقتصادية

بحيث يظهر مؤخرا رغبة ية المنافسة، م التكريس الفعلي لحر الممنوحة له، وهو ما يوضح عد

المشرع الجزائري في تقييد حرية المنافسة بالنسبة للمستثمر الأجنبي وذلك بفرض  قيود و شروط 

      . من أجل الاستثمار في الجزائر

لتقييد الذي يصادف العون الاقتصادي في حالة لالإدارية أما بالنسبة هذا بالنسبة للسلطة 

رغم من الصلاحيات الممنوحة له في هذا المجال إلا أنه يعتبر الفإنه وب ،اللجوء إلى القضاء

لطعن ضد  مام القضاء يعني منح فرص للمتقاضيمحدودا نظرا لوجود مجلس المنافسة ، فالطعن أ

سوده في هذا المجال سواء محدودية القضاء في النقائص الذي تقرار مجلس المنافسة، كما تظهر 

كما قد يصادف انعدام جهات قضائية متخصصة،  وأقضاة متخصصين تعلق الأمر بعدم وجود 

، تقدير التعويض صعوبتها في  المنافسة نظرا لخصوصيتها أو القاضي صعوبات في إثبات دعوى

   .لهذا يلجأ القاضي إلى استشارة مجلس المنافسة 
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	�� ا��را��                                    �  

  :باللغة العربية :أولا

  :الكتب .1

، دار )القانون الجزائري القانون الفرنسي(بن طاوس ايمان، الممارسات المقيدة للمنافسة دراسة مقارنة  - 1

 .2012هومه، الجزائر، 

  .2014،هومه ،الجزائردار  ، 2ط الجزائر،سي محمد، الضوابط القانونية للحرية التنافسية في تيور  - 2

، دار 1المعاصرة، طلغريب محمد الرفاعي، تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام في التعاملات - 3

  .2007، الاسكندرية ، مصر،الفكر الجامعي

للنشر، مة للمحاكمة العادلة، موفر الجديدة ترج الإجراءات المدنية والإداريةقانون  ديب عبد السلام، - 4

  .2009، الجزائر

لشعب محفوظ، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري ديوات المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  - 5

2004   .  

ة في القانون المصري و الفرنسي دراسة مقارن( الاحتكارلينا حسن ذكي، قانون حماية المنافسة و منع - 6

  .2006، دار النهضة العربية، القاهرة،  )الأوربيو 

  المذكرات الجامعيةالرسائل و .2    

  رسائل دكتوراه  -أ      

 فرع القانون العام، أطروحة دكتوراه في الحقوق، ،مجلس الدولة ومجلس المنافسة ،دبياش سهيلة -1

  . 2010 جامعة الجزائر،

بالقانون دراسة مقارنة (شريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري الد محن كتو -2    

جامعة مولود معمري، تيزي  كلية الحقوق،  العام،  راه في القانون، أطروحة لنيل شهادة دكتو )الفرنسي

  . 2005،وزو
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  :ب  مذكرات ماجيستر      

العايب شعبان، مراقبة التجميعات الاقتصادية في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  - 1

  .2014العمومية و الحوكمة، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، بجاية ،ماجيستر، تخصص الهيئات 

إبراهيمي نوال، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر في  - 2

  . 2003القانون العام، فرع قانون الأعمال، كلية  الحقوق، جامعة الجزائر،

مذكرة  ،12-08والقانون رقم  03-03انوني لمجلس المنافسة بين الأمر براهمي فضيلة، المركز الق - 3

عمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة القانون ، فرع قانون الأ ماجيستر في مقدمة لنيل شهادة

  . 2010عبد الرحمان ميرة، 

، مذكرة مقدمة لنيل ة قواعد المنظمة العلمية للتجارة، الشؤون الاقتصادية في مواجهبن علو خليفة - 4

  . 2009، تلمسان ،القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية ماجيستر في شهادة

تواتي محند الشريف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر في القانون،  - 5

  . 2007مد بوقرة  بومرداس، قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أح

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون رقانون المنافسة في الجزائالجمعيات و ، تواتي نورالدين - 6

  ..2002الأعمال، جامعة الجزائر

ماجيستر،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة خمايلية سمير، عن سلطات مجلس المنافسة في ضبط السوق، - 7

العلوم السياسية، فرع تحولات الدولة،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تخصص القانون الاساسي و 

  . 2013مولود معمري، تيزي وزو، 

ماجيستر في  مذكرة مقدمة لنيل شهادة زوبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة ، - 8

تيزي  معة مولود معمري ،القانون ، فرع المسؤولية المهنية، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جا

  .2011وزو،
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القانون ،  ماجيستر في مذكرة مقدمة لنيل شهادة داود منصور، مراقبة التجميعات الاقتصادية ، - 9

  .2010فرع قانون الاعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية،الجزائر،

مذكرة تخرج لنيل ،   2000- 1990في الاقتصاد الجزائري  الإصلاحات الراهنة ،دمدوم زكريا -10

  .2002، جامعة الجزائر،الماجيستر في العلوم الاقتصادية، فرع التحليل الاقتصادي شهادة

قابة صورية، مجلس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر في الحقوق، فرع قانون الأعمال،  -11

  .2001معهد الحقوق، جامعة الجزائر،


 	�ن ���س -  12����
��� ا������� و ا����ء �
 �	ط ا����ر��ت ا������� ����� �ر�م ���ن ، ا�دور ا�

  2013	���� ، �رع )��ون ا'&��ل ���� ا�%�وق ، ���#�  ،ة ���ل ! �دة �����
ر �
 ا����ون �ذ�ر ،

عمورة عيسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في  -13

  .2006ل، كلية الحقوق و العلوم السياسية، مولود معمري، تيزي وزو، القانون، فرع قانون الأعما

مذكرة  عيسو كريمة، مساعدات الدولة للمؤسسات العمومية الاقتصادية في مواجهة قانون المنافسة، –14

    .2015 بجاية،كلية الحقوق .مة،كو الهيئات و الح لنيل شهادة الماجيستر في القانون تخصص

دور الهيئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة موساوي ضريفة،  -15

ماجستر في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

2001.  

، 03-03و الأمر رقم  06-95ناصري نبيل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم  -16

ة لنيل شهادة ماجيستر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي مذكر 

 .2004وزو، 

  :مذكرات الماستر -ج

تونسي لونيس، كولالي محمد الشريف،الحماية القضائية للمنافسة، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر   - 1

 .2012 بجاية، عبد الرحمان ميرة،في الحقوق، فرع القانون العام للإعمال، جامعة 
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مذكرة لنيل شهادة  واقع مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري،  خواص صبيحة، عرقوب فاروق، - 2

  .2012 بجاية، كلية الحقوق، عبد الرحمان ميرة ، الماستر في الحقوق،فرع القانون العام للإعمال،

  

المنافسة و ضبط السوق، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ، مبدأ حرية روميلة حكيم، عباس حسينة - 1

  .2013 ،بجاية في الحقوق، فرع القانون العام للإعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة ،

III -والمداخلات  لمقالاتا:   

l-المقالات: 

ا���ود ا����و��� ا�واردة &�2 ا�1
�0�رات ا'��	�� �
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  126-104،ص 2013، 01، ا�#دد ا'��د��� �	%وث ا����و���ا����� ، "ا�%����
  

أبحاث ، "تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عبر سياستها المالية آلية"نادي رشيد، و  -2

  160ص-145ص.2011, 9عدد, وإدارية اقتصادية

ll-المدخلات:  

 أعمال الملتقى الوطني، "اختصاص منح الاعتماد لدى سلطات الضبط المستقلة"باية مليكة، و ا -1

- 200ص.2007ماي 24-23حول السلطات الإدارية المستقلة، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية

232  

" ا������� وآ��� %���
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را
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 ، ا�!�ف ،د

حول  ضمن أعمال الملتقى الوطنيمداخلة مقدمة " أهداف المنافسة الحرة"د الشريف،محن �
و -3

   65-50ص.2009بجاية ، ، جامعة عبد الرحمان ميرة،"قانون المنافسة و حماية المستهلك 
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 الملتقى الوطني لحمايةصابري نبيل، حماية المستهلك من الممارسات المقيدة للمنافسة،  -4

بالوادي، ، معهد العلوم القانونية و الإدارية، المركز الجامعي المستهلك في ظل الانفتاح الإقتصادي

  186-65ص.2003أفريل  14و 13
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�ظ�م ا������� ا�%رة �=��� ��	ط  ا��وق ا�
������ و%���� ا���
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  .165- 120ص. �2009و��	ر 17.18أ��م	���� ،  ،ا�دو�
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IV:نيةالنصوص القانو  

  الدستور: أولا

 438- 96الشعبية، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  -

، 76ر عدد .،ح1996نوفمبر 28، المصادق عليه في استفتاء 1996ديسمبر 07، مؤرخ في

 ،ر.، ج2002أفريل  10مؤرخ  03-02متمم بقانون رقم ،1996ديسمبر 08صادر بتاريخ 

 15 ، مؤرخ 19-08 ، معدل ومتمم بقانون2002أفريل  14صادر بتاريخ  ،25دعد

  المعدل و المتمم.2008نوفمبر16صادر بتاريخ  ، 63ر عدد.، ج 2008نوفمبر

  .النصوص التشريعية: ثانيا 
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ر، عدد .يتعلق بترقية الاستثمار،ج ،1993أكتوبر  05مؤرخ في  12-93مرسوم التشريعي،3-

  .، معدل ومتمم1993أكتوبر 10

، صادر 09ر، عدد .يتعلق بالمنافسة، ج, 1995جانفي  25مؤرخ في  06-95الأمر رقم  -4

  ).ملغى(،1995فيفري  22في 
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#�ق 	��#
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 . ��1997��ر   22، �ؤرخ �
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�ظ�م و
���ر و 7و--� ا��ؤ��� 2001أوت  20ا��ؤرخ �
 04-01أ�ر ر)م  -7� ،

  .01-08، ا��#دل و ا��
�م '�ر  2001أوت  22، ا�-�در �
 47ر، .ا�#�و��� ،ج

                                                                    

عدل م 2003، 43ر، عدد .، يتعلق بالمنافسة، ج2003جويلية 19مؤرخ في  03-03أمر  -8

 .  و متمم 

، 2004جوان  23يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، مؤرخ  02- 04أمر رقم  -9

  .2004، 41ر، عدد.ج

لسنة  36ر، عدد .، متعلق بالمنافسة ، ج 2008يونيو  25مؤرخ في  12-08القانون رقم  -10

  .03-03، يعدل ويتمم الأمر رقم 2008

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و 2008فبراير  25في  المؤرخ 09-08قانون رقم  -11

  2008لسنة  21ر، عدد.الإدارية، ج


 ���� �2009و��و ���  22،�ؤرخ �
  01-09أ�ر ر)م -12����
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،ا��#دل و �2009و��و 26،-�در �
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  . 03-01ا��
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 .2010سنة  46ر عدد.ج 2003يوليو  19بالمنافسة، مؤرخ في 
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